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  ةــــــمقدم

إلاّ بضمان حمایة حقوق ، دولة القانون بصورة فعلیة تجسید لا یتحقق

المواطن وحریاته الأساسیة ووضع القانون في مركز أسمى من أي اعتبارات 

التي تنشب  تلك سواءه دور تسویة النزاعات والخلافات في المجتمع ئوإعطا ،أخرى

التي تكون الأشخاص العامة طرفا الأشخاص الخاصة فیما بینهم، أو تلك بین 

 .فیها باعتبارها تتمتع بامتیازات السلطة العامة

التي و ، من أهم المبادئ التي تبنى علیها دولة القانونمبدأ المشروعیة یعد 

كما  .تخضع في جمیع جوانب أنشطتها التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة للقانون

كیفیة یبین ، و لنظامهاالخطوط العریضة یوضح  اللدولة دستورً  یستلزم ذلك أن یكون

 .مؤسساتهاممارسة السلطة وتوزیعها على 

القوانین على اختلاف درجاتها، لا یكفي لضمان احترام حقوق  سنغیر أن 

، وحریات الأفراد، وإنما یستلزم وجود قضاء یفرض على الجمیع احترامه وتنفیذه

وفي ظله ینعم  .إلاّ القانونسلطة مستقلة عن الإدارة لا سلطان علیه ه باعتبار 

القاضي بالحیدة والنزاهة والاستقلال عن أطراف النزاع، والخبرة والعلم بالمسائل 

 .طریق الصواب كلما خرجت عنهالقانونیة، وبذلك یمكن رد الإدارة إلى 

لیس لأنه وحده  1لحقوق والحریات الأساسیةل االقاضي الإداري ضامنیعتبر 

أنه حامي هذه الحقوق في العادیین  ن ما یمیزه عن القضاةمن یقوم بهذا الدور ولك

                                                           
1  - ABERKANE (Farida), «Le rôle des juridictions administratives dans le fonctionnement de 
la démocratie », Revue du Conseil d’Etat, n° 4, 2003, p9 et 10.   
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مما  ،أسمى من مركز الفرد اصاحبة السلطة العامة التي لها مركز  2مواجهة الإدارة

یجعل مهامه لا تنحصر فقط في الفصل في النزاع حسب وسائل الدفاع المقدمة 

، مراكز الأطرافعدم تساوي وإنما له دور تحقیقي في النزاع نظرا ل ،من الأطراف

  .التوازن بینهما بعض عن إقامة یبحثف

ضمان الحقوق والحریات الأساسیة للمواطن خاصة بعد مصادقة وتبني إن 

خضوع الإدارة  یستلزممعظم الدول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دساتیرها، 

اب على حسعند ممارسة نشاطها، وبالمقابل لا یجب أن یكون ذلك العامة للقانون 

المصلحة العامة والنظام العام، لأن من واجبات القاضي الاستقلال وخدمة 

  .  3للمجتمع المصلحة العامة

لقد أكد المؤسس الدستوري الجزائري على ضمان الحقوق والحریات 

تحت عنوان وذلك  ،2016 في سنةالمعدل  4دستورالمادة من  42الأساسیة في 

                                                           
2 - KESENTINI (Farouk), « Le rôle du juge administratif dans la protection des libertés 
publiques et des droits de l’homme », Revue du Conseil d’Etat, n° 4, 2003, p 47. 

  :یل أكثر أنظرللتفص -  3

، ص 2006، 1، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "القضاء من الوظیفة إلى السلطة"بوبشیر محند أمقران، -

  .ما یلیهاو  21

- MASSOT (Jean), « Les pouvoirs et les devoirs du juge administratif dans l’examen des 
requêtes ». https://www.google.com, p505.  

، مؤرخ 18- 89، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989ة الشّعبیّة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیّ  -  4

ومتمّم بموجب دستور الجمهوریة الجزائریة معدّل . 1989مارس  1، صادر في 9 عدد ر.، ج1989فیفري  28في 

، یتعلق 1996دیسمبر  07، مؤرخ في 438-96صادر بموجب المرسوم الرئاسي  ،1996الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

دیسمبر  8، صادر في 76عدد  ر. ج ،1996نوفمبر  28بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 

أفریل  14، صادر في 25عدد  ر. ، ج2002أفریل  10، مؤرخ في 03-02انون رقم ، معدّل ومتمّم بموجب ق1996

، وبقانون رقم 2008نوفمبر  16، صادر في 63عدد ر.، ج2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19 -08، وبقانون رقم 2002

  .2016ماري  07صادرة في  14ر عدد .، ج2016مارس  06المؤرخ في  16-01
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لمادة في االقضاء  تقلالخلال تكریس اسمن ، وجسد ضمانها الحقوق والحریات

لمادة في احمایة هذه الحقوق والحریات دور السلطة القضائیة  وخولمنه  156

  .من نفس الدستور 157

الإدارة العامة بغیة تحقیق وظائفها مظاهر السلطة العامة في تمارس 

راد الأمر الذي یجعلها تصطدم كثیرا بحقوق الأف ،الدولة في مواجهة المواطنین

بسلطة تقدیریة في تقریر أعمالها،  لتمتعها قرارات إلى إصدارهاوحریاتهم إضافة 

  .خضوع أعمالها للرقابة القضائیةمن ونشاطاتها ولهذا لابد 

على هذا الأساس، فمهما اختلفت الدول في الجهة التي أسندت إلیها مهمة 

مسلم به في ظل دولة الرقابة على أعمال السلطات الإداریة، فإن مبدأ الرقابة أمر 

 ،لى رأسها إنجلتراعو  د،فإلى جانب الدول التي تبنت نظام القضاء الموح. القانون

أعمال السلطات الإداریة لرقابة القضاء العادي شأنها شأن الأفراد  أین تخضع

 والدول التي تسیر في سیاقها مثل الجزائر، التيالعادیین، نجد دول أخرى كفرنسا 

لقضاء ومنحت اختصاص رقابة أعمال الإدارة لتبنت نظام الازدواجیة القضائیة، 

  .الإداري كجهة قضائیة مستقلة عن القضاء العادي

ي الإداري في ظل الازدواجیة القضائیة، حامیا لحقوق الأفراد ضالقایعتبر و 

وحریاتهم بفضل الرقابة التي یسلطها على الأعمال والإجراءات التي تتخذها 

  .لسلطات الإداریة بمناسبة ممارسة وظیفتهاا

باعتبار القضاء سلطة مستقلة بنص دستوري، وأن القاضي لا یخضع إلا 

للقانون، فإن هذا الأخیر هو الذي یبین الصلاحیات التي یتمتع بها القاضي أثناء 
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ممارسة مهامه ویحدد الإجراءات القانونیة الواجب إتباعها من أجل تسلیط الرقابة 

  .أعمال الإدارةعلى 

داریة المعروضة علیه، القاضي الإداري في إطار الخصومة الإ ویراقب

صدور الحكم  إلى غایةإجراءات تبادل المذكرات والمستندات وإجراءات التحقیق، 

  .على حقهیحصل المحكوم لصالحه  بواسطتهالفاصل في النزاع الذي 

حسن ونقائص تحول دون تحقیق  اً لكن غالبا ما یشوب دور القاضي عیوب

ذلك من و تفعیل رقابته على أعمال الإدارة،  من ثمةو  الخصومة الإداریة، سیر

سواء أثناء سیر الخصومة الإداریة أو أثناء  ،خلال محدودیة صلاحیاته وتضییقها

عدم تحقیق محاكمة ، مما یؤدي إلى یعیق عمله ویشله الأمر الذي, مرحلة التنفیذ

  .الابتعاد عن تجسید دولة القانونو عادلة 

سار المشرع الجزائري على نفس مسار المشرع الفرنسي الذي تدخل لتدعیم 

في ظل القانون  دور القاضي الإداري بمنحه سلطات جدیدة لم یكن یتمتع بها

  .ذلكفي غیاب نص یمنعه من  لممارستهاالشجاعة  لقاضيالقدیم ولم تكن ل

إلى ظهور مشاكل عملیة،  تأد ،ارين محدودیة دور القاضي الإدإ

نظرا لمركز  رفضها لعدم الإثبات حكام بعدم قبول الدعوى أوالأ ور معظموصد

ثائق الإداریة وحق تمكین المتعامل معها من الو  تتعسف وتمتنع عنالإدارة التي 

بل وحتى في حالة صدور الحكم ضدها یلزمها بالقیام بعمل أو  .الإطلاع علیها

  وهذا ما جعل، ه بحجة أنها تحمي المصلحة العامةتنفیذ ترفض الامتناع عنه،

المشرع یتدخل لتدعیم دور القاضي الإداري وتوسیع سلطاته بمنحه صلاحیات 
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 فهل تجدیدة لتحقیق محاكمة عادلة ومن ثمة تجسید مفهوم دولة القانون، ولكن 

هو هذه السلطات الجدیدة للقاضي الإداري بالغرض الذي وضعت من أجله و 

   .؟تحقیق محاكمة عادلة وضمان تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة

خصومة الإداریة بالإجراءات خاصة  على المشرع الجزائري نصلقد 

منح في و  الإداریة، ووإجراءات مشتركة بین جمیع الجهات القضائیة سواء العادیة أ

الفصل ( ومةالخص ضمان حسن سیرلإطار ذلك صلاحیات للقاضي الإداري 

  .  )الأول

ظهور إشكالیة عدم تنفیذ  إثرصلاحیات جدیدة في مرحلة التنفیذ  هكما منح

الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة، وذلك بإجازة توجیه أوامر للإدارة لاتخاذ 

تدابیر تنفیذیة معینة وتسلیط الغرامة التهدیدیة كلما امتنعت عن تنفیذ هذه 

 .   )الثانيالفصل (التدابیر
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  الفصل الأول

  السلطات الجدیدة للقاضي الإداري أثناء الخصومة

 ،5منح المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 ، والتي6القانون القدیم في ظلللقاضي الإداري لم یكن یتمتع بها  جدیدة صلاحیات

التوازن  إقامةتدعیم دوره في لأساسیة وهامة لحسن سیر الخصومة الإداریة، و  هي

 من والمصلحة المرجوةوذلك لاختلاف مراكزهما بین طرفي الدعوى الإداریة، 

تتمتع عامة، المصلحة التحقیق إلى نشاطهما، فالإدارة شخص عام تهدف 

تحقیق مصلحة ى إلبامتیازات السلطة العامة، أما الفرد فهو شخص خاص یهدف 

ولا یملك في بعض الأحیان أي  ،بأي امتیاز قانونيمركزه خاصة، لذا لم یحض 

وسیلة في یده لمواجهة الإدارة لاسیما في حالة تعسفها، إلا القضاء الذي یعد 

  .المعتدى علیه هأو مركز  هالملجأ الوحید للمطالبة بحمایة حق

یمارس القاضي الإداري  تتمیز الخصومة الإداریة بالطابع التحقیقي، أین

مع إمكانیة الاستعانة  ،مهمة التحقیق في النزاع وفقا للإجراءات المقررة قانونا

جراءات بالوسائل التكنولوجیة الحدیثة التي خصص لها المشرع في قانون الإ

 أمراً  دة یكتنفها الغموض ویبقى تطبیقها في الواقعیحالمدنیة والإداریة مادة و 

  .اً مستبعد

                                                           
 ، صادر21عدد  ر .داریة، ج، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإ2008فبرایر  25في ، مؤرخ 09-08قانون رقم  -  5

  .2008أفریل  23في 

جوان  9في  ، صادر47عدد  ر. لمدنیة، ج، یتضمن قانون الإجراءات ا1966جوان  8، مؤرخ في 154- 66أمر رقم  -6

 ).ملغى. (1966
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تكریس مبادئ المحاكمة العادلة في الخصومة القضائیة التي  في إطار

الممنوحة  في استعمال الامتیازاتهذه الأخیرة  تعسفتجمع الفرد بالإدارة، وتفادیا ل

لها قانونا بمناسبة خصومتها معه أمام القاضي، كرفض تمكینه من حق الإطلاع 

ها الإداري الذي یعد وثیقة على الوثائق الإداریة أو امتناعها عن تبلیغ أو نشر قرار 

 یؤثر في سیر الخصومة، 7ضروریة لرفع النزاع أمام القضاء في بعض الدعاوى

 ،یترتب عنه في نفس الوقت عدم فعالیة العدالة في حل هذا النوع من النزاعاتو 

لذا  .من انعدام الثقة في القضاء، ونشر فكرة خضوعه للسلطة التنفیذیة ایخلق جو ف

كسلطة دستوریة تتمتع من أجل تحقیق التوازن ورد الاعتبار للسلطة القضائیة و 

للقاضي الإداري  المشرع وتتمیز بعدم الخضوع إلا للقانون، منح  بالاستقلال

الخصومة القضائیة وضمان حسن سیرها  ةرقابفي  صلاحیات جدیدة تفعل دوره

زمة للتحقیق في النزاع استعمال جمیع الوسائل اللاتسمح له بو ) المبحث الأول(

  . )المبحث الثاني(والفصل فیه وفقا للقانون

  

  

  

  

  

                                                           
 .إ.م.إ.قمن  801في المادة  المنصوص علیها التفسیر وفحص المشروعیةالإلغاء،  دعاوىنقصد  -  7

  :للتفصیل أكثر في هذه الدعاوى الثلاثة راجع -

  .وما یلیها 136ص  ،2009، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الوسیط في المنازعات الإداریةد الصغیر، ممح يبعل-
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  المبحث الأول

  سلطة القاضي الإداري في رقابة حسن سیر الخصومة

إن الهدف من وضع شكلیات وإجراءات معینة لمباشرة الدعوى القضائیة، 

على نحو یسهل عمل  وتنظیمهاطریقة تقاضي الأشخاص أمام القضاء هو توحید 

من جهة  تحقیق محاكمة عادلةوالمساهمة في  من جهة، المتقاضي قبل القاضي،

، لذا منح المشرع للقاضي سلطات وصفت بالجدیدة لرقابة هذه الإجراءات أخرى

  .في حدود الإمكان لتدخل لتصحیحهالوالشكلیات وكذا 

اریة أو في سواء في قانون الإجراءات المدنیة والإد ،وضع المشرعكما 

شكلیات معینة لرفع الدعوى وذلك بتحدید البیانات و القوانین الخاصة، إجراءات 

، وغیرها 9والأجل اللازم لرفع تلك الدعوى 8التي تتضمنها عریضة افتتاح الدعوى

، كما رتب جزاء على عدم احترام بعض هذه 10من الشكلیات والإجراءات الأولیة

في حین نص على بطلان العریضة  ،تصحیحالإجراءات وخص بعضها بإمكانیة ال

  .جوهریة ومن النظام العام إذا كانت في حالة عدم احترام بعضها الأخر

اشترط المشرع إلى جانب هذه الإجراءات تقدیم وثائق ومستندات تثبت 

 الوقائع المدعى بها، ولكن غالبا ما تكون هذه المستندات محتكرة في ید الإدارة

                                                           
  .إ.م.إ.قمن  15مادة أنظر ال -8

  .نفسه القانونوما یلیها من  829أنظر المواد  -  9
یعتبر التظلم الإداري المسبق وجوبیا في المنازعات الضریبیة وهو قید على رفع دعاوى الوعاء الضریبي أمام المحكمة  -10

  :الإداریة المختصة، للتفصیل أكثر راجع

طبعة ال زعات الجبائیة،الرقابة الجبائیة، المنا الأنظمة الجبائیة،: العید صالحي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة-

  .یلیها وما 85، ص 2006 الجزائر، دار هومه، ،الثانیة
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تدخل المشرع ومنح القاضي وفي هذا الإطار  .معها منها وترفض تمكین المتعامل

لتفادي الإطالة في  مر بتصحیح الإجراءات وشكلیات الدعوىالأالإداري سلطة 

 القرار الإداريبتقدیم  بالإضافة إلى سلطة أمر الأطراف ،)المطلب الأول(النزاع

  .)المطلب الثاني( والمستندات الأخرى
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  الأولالمطلب 

  سلطة القاضي الإداري في الأمر بالإحالة

  وتصحیح إجراءات وشكلیات الدعوى

في إطار حسن سیر الخصومة، ولتفادي الإطالة في النزاع وربحا للوقت 

منح القانون صلاحیات للقاضي الإداري بإصدار  وإنقاص التكالیف على الخصوم،

الطلبات المقدمة أمامه والطلبات المقدمة  بینوجود ارتباط  في حالةبالإحالة  اأمر 

اختصاص المحكمة  من یخرجالنزاع حالة جهة قضائیة إداریة أخرى، أو في  أمام

، وكذا الأمر بتصحیح )الفرع الأول(من اختصاص مجلس الدولة  یكونة و الإداری

  .)الفرع الثاني(الإجراءات والشكلیات القابلة للتصحیح في عریضة الدعوى 

  سلطة الإحالة : الفرع الأول

إن تقدیم عریضة دعوى تتضمن طلبات غیر مرتبطة یؤدي إلى بطلان 

تقدیم  كذلك، و 11إجراءات المطالبة القضائیة لأن ذلك یمس بحسن سیر العدالة

لأن  ،بحسن سیر العدالة أیضا جهات قضائیة مختلفة یمس أمامطلبات مرتبطة 

المتقاضي مصاریف إضافیة هو ویكبد  ذلك قد یؤدي إلى صدور أحكام متناقضة

عنها، بالإضافة إلى تفادي تردد المتقاضي على جهات قضائیة  ىفي غن

  .12مختلفة

                                                           
  .254ن، ص .س.ا، الجزائر، دیلفقھاء وأحكام القضاء، أنسكلوبیدعلى ضوء أراء ا: زودة عمر، الإجراءات المدنیة - 11

ملتقى قانون الإجراءات المدنیة ، "السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في إطار التحقیق في النزاع"بن صاولة شفیقة،  -12

  ).غیر منشور(، 07، ص 2009أفریل  28و 28، كلیة الحقوق ، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، یومي الجدید
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نظم المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مسائل 

الارتباط ومسائل تسویة الاختصاص بین المحكمة الإداریة ومجلس الدولة في 

، بحیث میز بین حالة وجود ارتباط في طلبات مقدمة  814إلى  809المواد من 

 أمام أكثر من محكمة إداریة وتلك التي تقدم أمام محكمة إداریة ومجلس الدولة

وحالة تسویة الاختصاص في الطلبات التي هي من اختصاص مجلس  )أولا(

  .)ثانیا(الدولة وترفع أمام محكمة إداریة

  تالإحالة في حالة ارتباط الطلبا -أولا

یتحقق الارتباط بین القضایا عندما یكون حل بعضها مرتبط بالبعض 

، منعا لأي ىالأخر، ولهذا یتعین إسناد الاختصاص لجهة قضائیة وتجرید الأخر 

  . 13تناقض محتمل

الطلب یكون مرتبط بطلب أخر عندما مجلس الدولة الفرنسي فإن حسب 

  .14الطلب الثاني الذي ینتهي إلیه حلالیكون حل الأول یعتمد على 

تعرض المشرع إلى مسألة الارتباط في القسم الخامس من الفصل الأول 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أین نص  فيمن الباب الأول من الكتاب الرابع 

  .على ثلاث حالات مختلفة من الارتباط

                                                           
 مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، -13

  .191ص  ،2009
14-  Arrêt du C.E Français, du 12 avril 1967, n° 68380 68456 72097, in www.conseil-etat.fr.  
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طلبات سواء من حیث الموضوع أو من البهذا وكلما وجدت علاقة بین 

السبب، نقول أن الطلبات مرتبطة ولحسن سیر العدالة لابد من الفصل فیها حیث 

  .متناقضة اً من طرف جهة قضائیة واحدة لتفادي صدور أحكام

  :هي كالتاليو  نتعرض لحالات الارتباط المتعلقة بالخصومة الإداریة في نقطتین

 طلبات مرتبطة بین المحكمة الإداریة ومجلس الدولة -1

 البعضالطلبات المرتبطة من اختصاص المحكمة الإداریة و  بعض إذا كانت

التمییز بین حالتین وذلك حسب  كونیفهنا  .الأخر من اختصاص مجلس الدولة

  :التي ترفع إلیها هذه الطلبات الجهة

الجزء منها  ،واحدةكل الطلبات رفعت أمام محكمة إداریة في دعوى    - أ

مجلس الدولة، هنا  اختصاص من اختصاص المحكمة الإداریة والجزء الأخر من

 .15یقوم رئیس المحكمة الإداریة بإحالة جمیع هذه الطلبات إلى مجلس الدولة

جزء من الطلبات رفعت أمام محكمة إداریة ومن اختصاص هذه   - ب

ة في دعوى أخرى الأخیرة وهذه الطلبات مرتبطة بطلبات رفعت أمام مجلس الدول

والتي تدخل في اختصاصه، في هذه الحالة أیضا یقوم رئیس المحكمة الإداریة 

 . 16بإحالة الطلبات المرفوعة أمام محكمته إلى مجلس الدولة

                                                           
  .إ.م.إ.قلفقرة الأولى من ا 809أنظر المادة  -  15

  .إ.م.إ.ق الفقرة الثانیة من 809أنظر المادة  -  16
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في كلتا الحالتین یكون أمر الإحالة غیر قابل لأي طعن ویترتب عنه 

ى غایة الفصل في إرجاء الفصل في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة إل

 . وتحدید الجهة المختصة  17مسألة الارتباط من طرف مجلس الدولة

 طلبات مرتبطة بین محكمتین إداریتین -2

إذا رفعت طلبات مرتبطة أمام محكمة إداریة البعض منها من اختصاصها 

فهنا لا  ،محكمة إداریة أخرىلخر من اختصاص إقلیمي البعض الآالإقلیمي و 

وإنما تفصل المحكمة الإداریة المعروضة أمامها هذه الطلبات دون  ،مجال للإحالة

  .18أن تثیر الدفع بعدم الاختصاص الإقلیمي الذي هو من النظام العام

أما إذا رفعت أمام محكمتین إداریتین طلبات مستقلة تدخل في الاختصاص 

رئیسا  الإقلیمي لكل واحدة منهما، غیر أن هذه الطلبات مرتبطة بینها فهنا یرفع

  .19المحكمتین الإداریتین الطلبات إلى رئیس مجلس الدولة

  .یجب على كل رئیس محكمة إخطار الرئیس الأخر بأمر الإحالة

 یفصل رئیس مجلس الدولة في حالة الارتباط ویحدد المحكمة أو المحاكم

  .المختصة للفصل في الطلبات الإداریة

صلاحیة الإحالة لرئیس  الجدیر بالذكر في هذه الحالات أن المشرع أعطى

المحكمة دون تشكیلة الحكم أو القاضي المقرر ویفهم من ذلك أن أمر الإحالة 

                                                           
   .192 سابق، صمرجع  ،مسعود شیهوب -  17

  .إ.م.إ.قمن  810نظر المادة أ -  18
  .إ.م.إ.من ق 811أنظر المادة  -  19
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 .20أو القاضي المقرر الحكم تشكیلةأن یعین رئیس المحكمة الإداریة  یصدر قبل

موزعة بین الأما بالنسبة لمسألة الفصل في الارتباط في حالة الطلبات المرتبطة 

من یبین لم  إن المشرعف اریة واختصاص مجلس الدولة،اختصاص المحكمة الإد

في ذلك هل هو رئیس مجلس الدولة كما هو الحال في حالة  ةالمختص ي الجهةه

الارتباط بین طلبات معروضة أمام محكمتین إداریتین، أم هي الغرفة المختصة في 

  .21تلك الطلبات

من قانون  811والمادة  809غیر أن تطبیق الفقرة الثانیة من المادة 

إلى علم رئیس  لوهو كیف یص ا،عملی الإجراءات المدنیة والإداریة یطرح مشكلا

المحكمة الإداریة وجود طلبات مرتبطة مرفوعة أمام جهة قضائیة إداریة أخرى إذا 

لم ترفق في عریضة الدعوى المرفوعة أمامه وثائق تثبت وجود دعوى أخرى 

  .موازیة

التحقیق في  أو عندسیر الخصومة الإداریة كما قد یكتشف الارتباط أثناء 

الملف لرئیس المحكمة وینبه  یمكن إرجاع ، فهنامن طرف القاضي المقرر النزاع

صلاحیة  هو ذوهذا الأخیر بوجود حالة الارتباط لاتخاذ ما یراه مناسبا باعتباره 

  .جراءات المتبعة في مثل هذه الحالةالإإحالة الملف، رغم أن المشرع لم یبین 

 

 

  

                                                           
  .8 سابق، صبن صاولة شفیقة، مرجع  -  20
  .إ.م.إ.قمن  809المادة أنظر  -  21
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  سلطة القاضي في تسویة مسائل الاختصاص - ثانیا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حالة رفع  813تناولت المادة 

فهنا رئیس المحكمة  ،طلبات من اختصاص مجلس الدولة، أمام محكمة إداریة

الإداریة یقوم بإحالة الملف إلى مجلس الدولة في أقرب الآجال، وهذا الأخیر 

یفصل في الاختصاص ویحدد المحكمة الإداریة المختصة للفصل في كل الطلبات 

  .أو جزء منها

لا یجوز للمحكمة الإداریة التي أحیلت لها القضیة من طرف مجلس الدولة 

تفادي الإطالة في النزاع ووضع  بهدفاختصاصها، وهذا  للاختصاص الحكم بعدم

  .مناقشة مباشرة طلبات الخصومو   حد لمسألة الاختصاص

وهي إذا رأى مجلس الدولة أن  ،للحالة العكسیة المشرع لم یتطرق

یصرح باختصاصه  ،الاختصاص یعود إلیه، فإن حسب الأستاذ مسعود شیهوب

صلیة من اختصاصه تطبیقا لقاعدة ویفصل في الموضوع إذا كانت الطلبات الأ

  .22قاضي الأصل هو قاضي الفرع

بحیث لا یملك القاضي  ،لاحظ أن هذه النصوص جاءت بصیغة الأمری

الإداري سلطة تقدیریة في إحالة الطلبات أو عدم إحالتها وإنما تقتصر سلطته 

على ضمان المشرع  حرصوبهذا ی .23التقدیریة في وجود حالة الارتباط من عدمها

  .حسن سیر العدالة وتحقیق المحاكمة العادلة

  

                                                           
  .194، مرجع سابق، ص مسعود شیهوب -  22
  .7سابق، ص بن صاولة شفیقة، مرجع  -  23



16 
 

  سلطة الأمر بتصحیح العریضة: الفرع الثاني

جراءات وشكلیات محددة قانونا، وغیابها لإ اوفق یرفع النزاع أمام القاضي

أو تناسیها یجعل الخصومة غیر مقبولة من الناحیة الإجرائیة، الوضع الذي یجعل 

  .النزاع  وإنما یتوقف عند شكل الدعوىالقاضي لا یفصل في موضوع 

مباشرة إلى توقیع الجزاء  غیاب شكلیات وإجراءات رفع الخصومة لا یؤدي

الإجرائي بعدم القبول، وإنما في هذا الإطار وضع المشرع إمكانیة تصحیح المسألة 

الإجرائیة المتخلفة، بموجب إجراء لاحق أثناء سریان الخصومة من الأطراف، مع 

ین الاعتبار مدى تعلق هذه المسألة بالنظام العام من عدمه، وبالتالي الأخذ بع

القاضي  یوجهه، أو بموجب أمر تلقائي )أولا(مراقبة ذلك فيصلاحیة القاضي 

لتصحیح المسألة الشكلیة أو الإجرائیة المتخلفة، وهو ما  یدعوهلأحد الأطراف، و 

فیها تلقائیا بمجرد  یجعل مسألة تعلق الإجراء بالنظام العام مسألة مفصول

  .)ثانیا(الأمر

  طلب التصحیح المقدم من طرف الخصوم -أولا

 أي وجه فیها ثیریالمشرع للمدعي تصحیح عریضته التي لا  أجاز

عدم  على حالة، وهذه الإجازة 24إضافیة وذلك خلال أجل رفع الدعوى عریضةب

یشر إلى ، ولم الطعن ضد القرار الإداريتضمن العریضة أي وجه من أوجه 

وبهذا نعود  .تصحیح العیوب الشكلیة والإجرائیة من تلقاء نفس الخصومنیة إمكا

  .26بالنظام العام  الإجراءبشرط أن لا یتعلق لكن و  ،25إلى القواعد العامة

                                                           
  .إ.م.إ.قمن  817المادة  -  24
  .إ.م.إ.قمن  62المادة -  25
  .   إ.م.إ.قمن  69أنظر المادة  -  26
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منح للمدعي إمكانیة تصحیح عریضته المادة أن المشرع  هذه یستنتج من  

، مذكرة إضافیةتقدیم ذلك بو ، الطعنالافتتاحیة التي لم تتضمن أي وجه من أوجه 

ربط أجل تقدیم هذه المذكرة بمیعاد رفع الدعوى المنصوص علیه في المواد  إلا أنه

أي في حالة تقدیمها بعد  ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 830و 829

غیر مقبولة لأن الأجل من المسائل المتعلقة بالنظام  تكون 27انقضاء هذا الأجل

  .لا یجوز مخالفتهاالعام 

  لعریضةاتصحیح في الأمر بسلطة القاضي  - ثانیا

له لتسییر  خولمنح القاضي الإداري في إطار الدور الإیجابي الم

سلطة أمر الخصم بتصحیح عریضته التي یعتریها عیب من  ،الخصومة الإداریة

 اجوازی اأمر  بشرط أن یكون تصحیحها رتب عدم قبول الدعوى،یالعیوب التي قد 

على عدم جواز الحكم بعدم القبول  كما نص القانونتعلق بالنظام العام، یأي لا 

  .28التلقائي إلا بعد دعوة المعني إلى تصحیح العیب

یجب أن یشیر في الأمر بالتصحیح إلى الجزاء المترتب في حالة عدم 

) 15(والذي لا یقل عن خمسة عشر  ،تصحیح العیب في الأجل الذي یحدده

رفض الطلبات، ولكن في حالة الاستعجال یقلص الأجل نظرا  المتمثل فيیوما، 

  . القضیة طابع الاستعجالي الذي تتمیز بهلل
                                                           

مراكز ستقرار اللأن الآجال وضعت ضمانا لا، لتي یثیرها القاضي من تلقاء نفسهتعد أجال الطعن من الدفوع ا -  27

  .المعاملات استقرارمس بمفتوحة ی الآجالالقانونیة للأشخاص لأن الإبقاء على 

  :راجع في شرط المیعاد في دعوى الإلغاء للتفصیل أكثر -

رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،  دعوى الإلغاء،رفع یعاد متاجر محمد،  -

  .  وما یلیها 4، ص 2006تیزي وزو، 
  .إ.م.إ.قمن  848المادة  -  28
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القاضي الإداري بتصحیح  فیهابعض الحالات التي یأمر  ویمكن ذكر

ونتوقف عند الإجراء الإلزامي الجدید الذي نص علیه المشرع في المادة  ،العریضة

ءات المدنیة والإداریة وهو إلزامیة توكیل محامي في من قانون الإجرا 815

الأشخاص الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائیة الإداریة الذي استثنیت منه 

  .29المعنویة العامة

یحول  حاجزاً البعض  هفي فرنسا، بحیث اعتبر  اً كبیر  وأثار هذا الشرط جدلاً  

مین لرفض زملائهم مكن المتقاضي الفرنسي من رفع دعاوى ضد المحاتدون 

من الدستور ونصوص الاتفاقیة  55المرافعة ضدهم وتعارضه مع نص المادة 

ولكن الواقع العملي یستدعي إقامة هذا الإجراء نظرا  .30الأوروبیة لحقوق الإنسان

لطبیعة الدعوى الإداریة التي تتمیز بإجراءات معقدة ومبعثرة في نصوص مختلفة، 

ما یؤدي إلى عدم تساوي فرص الدفاع بین طرفي م ،وقد لا یلم بها المتقاضي

الدعوى الإداریة وصدور أحكام بعدم الاختصاص وبعدم القبول وإطالة النزاع بلا 

القانون للمتقاضي حق الحصول على المساعدة القضائیة  عطىكما أ .31جدوى

  .مما یخفف من حدة هذا الشرط ،محامي من أجل المطالبة بحقوقه من مكینهوت

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنظم  848ستخلص من المادة ی    

  :بتصحیح العریضة ما یلي الأطراف سلطة القاضي الإداري بأمر

                                                           
  .إ.م.إ.قمن  827لمادة أنظر ا -  29
  .9سابق، ص بن صاولة شفیقة، مرجع  -  30
  .مرجع نفسه -  31
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بالتصحیح أثناء سیر الخصومة وحتى بعد  االقاضي الإداري أمر  یصدر -

، وهذا عكس الحالة التي یطلب المدعي التصحیح من 32فوات أجال رفع الدعوى

قبل  إذ یقدم طلبه ،عندما لا یثیر أي وجه من أوجه الطعن بالإلغاء تلقاء نفسه

  .33انقضاء أجل رفع الدعوى

 829بعد فوات الأجل المنصوص علیه في المادة "عبارة ویقصد من 

لقاضي أي أجل رفع الدعوى، أنه قبل انقضاء هذا الأجل لا یجوز ل ،"أعلاه

طلب التصحیح من تلقاء نفسه  من یقدم عيالمدوإنما  ،الأمر بالتصحیح الإداري

  .  فإن طلب التصحیح یكون من حق المدعي ،قبل انقضاء أجل رفع الدعوى هلأن

الأمر  أن ،"عیب یرتب عدم القبول وقابل للتصحیح"بارة یفهم من الع -

یثیرها الأطراف دون التي دفوع بعدم القبول التي یمكن تصحیحها، وهي الیتعلق ب

 حسبولكن  .أنها مقررة لمصلحتهم ولیست مرتبطة بالنظام العام، أي القاضي

الأمر ب القانون ألزم القاضي أن إذ الشطر الثاني من الفقرة یمكن أن نقول العكس

  .من تلقاء نفسه ویحكم بعدم القبول قبل أن یثیرها ،بالتصحیح

أنه في حالة عدم تصحیح العیب  إ.م.إ.من ق 848كما جاء في المادة -

 خلط بین هذاویعتبر رفض الطلبات، حكم بجل المحدد من القاضي، یفي الأ

نص  الأولبحیث أن الجزاء المترتب عن الدفوع بعدم القبول والدفوع الموضوعیة، 

لا یجوز إثارة عدم القبول التلقائي إلا "بأنه  848علیه في الفقرة الأولى من المادة 

الجزاء المترتب على عدم  بحیث نفهم أن "بعد دعوة المعنیین إلى التصحیح

                                                           
  .إ.م.إ.قمن  829المادة  -  32
  ..إ.م.إ.قمن  817المادة  -  33
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دفوع بعدم ال ما دام أن العیب إجرائي وهو من الدعوى التصحیح هو عدم قبول

 ثبات إدعاءاتهلإالخصم أدلة  عدم تقدیم یكون في حالةالقبول، أما رفض الطلبات 

  .أو لعدم تأسیسها تأسیساً قانونیاً 

العیوب الإجرائیة ، والأمر بتصحیح أن سلطة الإحالة سبق مما یمكن القول

للعریضة، تدعم دور القاضي في تسییر أحسن للخصومة الإداریة، وذلك بتفادي 

وحتى أنها  ،الإطالة في النزاع بإصدار أحكام بعدم الاختصاص أو بعدم القبول

  .زائدةتفادي مصاریف قضائیة و ربح الوقت  في تساعد المتقاضین

سلطات أخرى ري یتمتع بالقاضي الإدافإن  ،بالإضافة لهاتین السلطتین

وما له من  الأمر بتقدیم القرار الإداري سلطة وهي الثبوتیة، وثائقتقدیم التتعلق ب

  .حل النزاعتقدیم مستندات منتجة في  أثر على سیر الخصومة، وسلطة
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  المطلب الثاني

  سلطة الأمر بتقدیم القرار الإداري

  ومستندات الدعوى 

العادلة هو ضمان تكافؤ فرص الأطراف في تقدیم إن أهم مبادئ المحاكمة 

ونظرا لعدم تساوي مراكز الأطراف في الخصومة  .34طلباتهم ووسائل دفاعهم

أي امتیازات تمكنه من الحصول على أدلة لإثبات  الفرد لا یملكبحیث الإداریة 

إدعاءاته أمام الخصم الذي هو الإدارة التي في الغالب من تحتكر هذه الوثائق 

، ومن ثمة عدم تحقیق التوازن بین أطراف الدعوى الإداریة مما یؤدي إلى، الثبوتیة

من تدعیم سلطات القاضي الإداري بمنحه  لابدولهذا . اختلاف فرصهم في الدفاع

 ؤلتوازن الذي یفرضه مبدأ تكافل اً سلطة أمر الإدارة بتقدیم المستندات تحقیق

  .الفرص

ت من بین السلطات التي یتمتع بها مر بتقدیم المستنداالأتعد سلطة 

ولهذا نتعرض ، 35القاضي الإداري في ظل القانون القدیم وأكد علیها القانون الجدید

وكذا عوارض  )ولالأ فرع ال(لمضمون هذه السلطة بتحلیل المواد التي تضمنتها 

  .)الثاني فرعال(هذه السلطة الجدیدة 

  

                                                           
الملتقى ، "الاتجاهات الحدیثة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة"بوصنوبرة مسعود،  :للتفصیل أكثر أنظر في ذلك - 34

ماي  08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المنازعات الإداریة الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري في

  .9 ، ص2011 ماي 18و 17، قالمة، یومي 1945

  .إ.م.إ.قمن  844المادة  -  35
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  ماهیة سلطة أمر بتقدیم المستندات :الفرع الأول

لم یكن هذا الأخیر  ،قبل تدخل القانون بمنح سلطة الأمر للقاضي الإداري

 غیر أن، 36في الفصل الثانيسیتم دراستها للإدارة وذلك للأسباب التي  أوامریوجه 

لا یمكن  37 ةیر الخصومسمن الأوامر المتعلقة ب تعد مر بتقدیم المستندات التيالأ

إجرائیة  أوامرها أوامراً إداریة تدخل في تنظیم عمل الإدارة وإنما هي اعتبار 

قررت في إطار الدور الإیجابي الممنوح ولهذا ، قبل الفصل في النزاع 38وتحضیریة

 بعدم القبول اً للقاضي الإداري قصد تحقیق محاكمة عادلة وتفادي صدور أحكام

  .)ثانیا( أو بالرفض لعدم الإثبات )أولا(

  المستندات المتعلقة بقبول الدعوى -أولا

رفع دعوى الإلغاء أو فحص المشروعیة أو التفسیر، إرفاق عریضة  یستلزم

الوثیقة الأساسیة في هذا هي و  ،محل طلب الإلغاءافتتاح الدعوى بالقرار الإداري 

من المشاكل التي یتلقاها مناقشة موضوع النزاع  بدونها یبقىو  ،النوع من الدعاوى

رتب المشرع جزاء على عدم إرفاقه ولهذا  .داري في مثل هذه النزاعاتالقاضي الإ

  .عوى دون التطرق إلى موضوع النزاععدم قبول الدهو 

                                                           
  .من هذه المذكرة و ما یلیها 55أنظر ص-  36

37 - LAY (Jean-Pierre), « Faut-il mieux encadrer le pouvoir d’injonction du juge 
administratif ? », R.D.P, n°5, 2004, p1356. 

 سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه علوم في الحقوق، ،آمال یعیش تمام - 38

، 2012- 2011تخصص قانون عام، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

  .222ص
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، في بعض 39في هذا النوع من الدعاوى عاديالمدعي الذي هو شخص و 

والسبب یرجع إما لعدم رد القرار الإداري لتقدیمه أمام القضاء  حوزالأحیان لا ی

 - طلبلعبارة عن رفض ضمني ل 40یعتبر سكوتها لمدة معینة-على طلبه  الإدارة

 أو تمكین القرار الإداري تبلیغ هارفضوإما ل، 41وهو ما یعرف بالقرار السلبي

بمناسبة ممارسة نشاطها باعتبارها سلطة عامة،  القرار تتخذالمدعي منه، وهنا 

ول على القرار أخرى التي قد تعترض المدعي في الحصأسباب  بالإضافة إلى

  .الإداري محل طلب الإلغاء أو فحص المشروعیة، أو التفسیر

                                                           
، باعتبار أن الإدارة تتمتع بامتیازات السلطة )بیعي أو معنويط( اخاص ادعاوى الإلغاء المدعي یكون شخصفي  -  39

في حین الذي صدر القرار الإداري في مواجهته لا یملك  العامة من بینها التنفیذ المباشر لقراراتها دون اللجوء إلى القضاء،

  . إلغاءهإلى القضاء لوقف تنفیذه و سوى اللجوء 

لكن وقف تنفیذ القرار الإداري السلبي یقتضي حلول القاضي محل الإدارة، ولهذا السبب رفض مجلس الدولة طلبات وقف و 

إ منح للقاضي الإداري صراحة صلاحیة وقف تنفیذ القرار .م.إ.تنفیذ القرارات الإداریة السلبیة، غیر أنه بعد صدور ق

  . السلبي

، 4، العدد مجلة مجلس الدولة، "إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة"مد، بن ناصر مح- : للشرح أكثر أنظر في ذلك

  .18، ص2003

  .إ.م.إ.من ق 919المادة  -
إ بدء سریان أجل الطعن القضائي من تاریخ تبلیغ أو نشر القرار الإداري، دون أن یتطرق لحالة سكوت .م.إ.حدد ق -  40

عدم تبلیغها القرار الإداري، وإنما تطرق لحالة سكوت الإدارة عن الرد عن الإدارة عن الرد على طلب المعني أو في حالة 

  .تظلم الشخص المعني بالقرار الإداري

  . إ.م.إ.وما یلیها ق 829راجع في ذلك المواد -
خاص في عن الرد على طلب الأش، التصرف الذي تتخذه الإدارة من خلال امتناعها القرار الإداري السلبيیقصد ب -  41

  .القانون یلزمها بالردحین 

إشكالات تنفیذ  -وقف تنفیذ القرار :عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة :أنظر في ذلك

  .43، ص 2009دعوى تهیئة الدلیل، دار الفكر والقانون، المنصورة،  -الأحكام
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، وهو 42في القانون القدیم لهذه المشكلة لم یكن له مثیلاً  وضع المشرع حلاً 

التدخل وأمر الإدارة بتقدیم القرار الإداري إذا كان سبب  صلاحیة لقاضيا منح

غیر أنه لم ینص .43عدم تقدیم القرار الإداري هو امتناعها من تمكین المدعي منه

وهنا  .على الجزاء في حالة تخلف الإدارة عن تقدیمه بعد توجیه الأمر لها بذلك

رامة التهدیدیة ل حول مدى إمكانیة استعمال القاضي الإداري الغؤ تساالیطرح 

  .لحمل الإدارة على تقدیم القرار الإداري الذي هو محل هذه الدعاوى

الغرامة التهدیدیة في النزاع نظم  44القانون أنبالقول  الإجابةیمكن 

جیة الشيء وأجازها في حدود تنفیذ الحكم القضائي لضمان احترام ح ،الإداري

زها أثناء سیر ولم یج ،45طرق إلیه في حینهیتم التالمقضي به، وذلك ما س

بعض الإجراءات  الخصومة وإلزام أطرافها بتقدیم مستندات تحت طائلتها، إلا في

أجازت فقد  ،إجراءات الخبرة القضائیة الواردة في الأحكام المشتركة ومن بینها

بعد إخطاره من  ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة للقاضي 137/2المادة 

نه بالإشكالات التي تعترضه في إنجاز الخبرة،  أمر طرف الخبیر الذي عی

الخصوم بتقدیم المستندات التي یحتاجها الخبیر لإنجاز مهامه تحت طائلة غرامة 

  .تهدیدیة

                                                           
أمر الإدارة بتقدیم القرار الإداري محل طلب یة بسلطة یتمتع في ظل قانون الإجراءات المدن الإداري لم یكن القاضي- 42

  .للمعني بالأمر في حالة امتناعها عن تقدیمه الإلغاء أو التفسیر أو فحص المشروعیة، 

  .م.إ.قمن  2فقرة  169المادة : في ذلكراجع 
  .إ.م.إ.قالفقرة الثانیة من  819المادة  -  43
  .في تنفیذ أحكام الجهات القضائیة الإداریة ،ضمن الباب السادس التي جاءت، .إ.م.إ.قمن  980المادة أنظر  -  44

  .وما یلیها من هذه المذكرة 95أنظر ص -  45
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لكن لا یمكن تطبیق هذه المادة في حالة امتناع الإدارة عن تقدیم القرار 

القواعد القانونیة تطبیق  القیاس في لا یجوز هالإداري محل الطلب في الدعوى، لأن

لا اجتهاد  هلأن ،أي لا یجوز تطبیق نفس الإجراء في الحالات المماثلة ،الإجرائیة

  .     ئیةالإجرا القواعد مع

حالة التي ترفض الإدارة تقدیم القرار الإداري رغم للم یتطرق المشرع ل

في دعاوى الإلغاء والتفسیر وفحص المشروعیة،  هبذلك، مع العلم أن اً توجیه لها أمر 

 غیر أن القانون نص لمناقشة موضوع النزاع، وثیقة مهمةالقرار الإداري  یعتبر

أنه للقاضي الإداري استخلاص النتائج القانونیة المترتبة عن امتناع الإدارة  على

یقصد بها أن هل ف ،لم یبین هذه النتائج هولكن .من تمكین الفرد من القرار الإداري

أن قرارها معیب سواء من  فكرة من تقدیم القرار الإداري یرجح الإدارة امتناع

وبالتالي یحكم لفائدة المدعي بافتراض  ،الناحیة الشكلیة أو من الناحیة الموضوعیة

، أو یحكم بعدم قبول الدعوى أو تأسیس إدعاءاته وكجزاء للموقف السلبي للإدارة

ب الحالة، لعدم وجود أدلة كافیة على صحة إدعاءات رفضها لعدم الـتأسیس حس

وفي كلتا الحالتین یصعب على القاضي تسبیب حكمه بالإلغاء فقط  .46المدعي

لعدم استجابة الإدارة لأمره بتقدیم القرار الإداري دون وجود أدلة تفید عدم 

مشروعیته رغم أن عدم تقدیمه یرجح فكرة عدم مشروعیته، كما أن الحكم بعدم 

بول الدعوى أو رفضها على أساس عدم وجود ما یفید عدم مشروعیة القرار في ق

حین لم یتم تقدیمه من طرف الإدارة للتأكد من ذلك یعد حكماً مجحفاً في حق 

                                                           
رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر،  - 46

  .327، ص 2005/2006الجامعیة السنة امعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق، ج
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 غامضاً  النص القانوني وبهذا یبقى .المدعي ومخالفاً لمبادئ المحاكمة العادلة

  .تطبیقه یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الإداريو 

بالإضافة إلى القرار الإداري الذي یعد وثیقة ضروریة لقبول الدعوى في 

أساسیة للفصل  أي ،وثائق أخرى تكون منتجة في الدعوى توجد ،بعض القضایا

وتختلف هذه الوثائق من قضیة إلى أخرى حسب اختلاف  في النزاع عن درایة،

القاضي  مشرعمنح ال ونظرا لأهمیتها .موضوع النزاع المطروح أمام القاضي

  .الخصوم بتقدیمها أثناء سیر الخصومة للتحقیق في النزاع سلطة أمر المقرر

  ة بتأسیس الدعوىلقالمستندات المتع:ثانیا

  : إ.م.إ.الفقرة الثانیة من ق 844نصت المادة 

یعین رئیس تشكیلة الحكم، القاضي المقرر الذي یحدد، بناء على " 

من أجل تقدیم المذكرات الإضافیة  ظروف القضیة، الأجل الممنوح للخصوم

والملاحظات وأوجه الدفاع والردود، ویجوز له أن یطلب من الخصوم كل مستند 

  ". أو أیة وثیقة تفید في فض النزاع

 في  صلاحیة للقاضي المقرر أعطى مشرعیتبین من هذه المادة أن ال

مبدأ الوجاهیة في تبادل المذكرات بین الأطراف  هضمانوذلك بتسییر ملف القضیة 

التي عن طریق مراقبة عملیة تبلیغ مذكرات الرد والوثائق المرفقة بها ، والمستندات

 الخصوم ، كما یسعى إلى إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بین47أمانة الضبط تتم أمام

                                                           
أما باقي العرائض ومذكرات الرد تبلغ عن طریق أمانة ضبط  ،تبلغ عریضة افتتاح الدعوى عن طریق محضر قضائي - 47

  ).إ.م.إ.من ق 838المادة (من یسیر الملف في مرحلة التحقیقالقاضي المقرر باعتباره  رقابة وذلك تحت ،المحكمة

  



27 
 

سند أو لمدعى علیه لتقدیم أي المدعي أو افي تقدیم أوجه دفاعهم، وذلك بأمر 

وذلك أثناء تسییره للملف والتحقیق  وأساسیة للفصل فیها،وثیقة منتجة في الدعوى 

  .فیه

لم یبین ما هو الجزاء من مخالفة هذا  ،وفي كل مرة ،غیر أن المشرع

الإجراء من طرف الأطراف الموجه لها الأمر بتقدیم الوثائق، هل هو رفض 

إذا كان  ستجابة لطلبات المدعيالا هو المدعي، أم أمورالطلبات إذا كان الم

إلغاء عمل الإدارة دون من ثمة واعتبار إدعاءاته صحیحة و  الأمر موجها للإدارة

  .48تبریر ذلك

لقاضي الإداري أن یبني حكمه على مجرد لفي كلتا الحالتین لا یمكن 

، وذلك استنادا للأدلة التي توصل إلیها أثناء تحقیقه 49ملزم بتسبیبهفهو افتراض 

النزاع، ولا یمكن الحكم لصالح المدعي فقط لأن الإدارة لم تقدم المستندات في 

حالة وجود شك في سلامة وهناك من یرى أن في  .القاضي الإداري التي أمرها بها

أي إذا لم تثبت ، 50لإزالة هذا الشك الإثبات على الإدارة ءقل عبتین القرار الإداري

مخالف لقواعد  هذا الرأي یحكم لصالح هذا الأخیر، إلا أن خلاف مزاعم المدعي

في حالة إثبات المدعي  یكونالإثبات  ءانتقال عب الإثبات التي تنص على أن

  .   51ثبات عكسهاإ  عبء لإدعاءاته فینتقل إلى المدعى علیه

                                                           
  . 20 ، ص2009، 9العدد  ،مجلة مجلس الدولة ،"التحقیقي للإثبات في المواد الإداریةالطابع "مراد بدران، -  48
  .327ص  مرجع سابق، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، ،بوبشیر محند أمقران -  49

50
  .228مرجع سابق، ص ،آمال یعیش تمام - 

، 78عدد  ر .، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم  323المادة  :راجع - 51

   .، معدّل ومتمّم1975سبتمبر  30صادر في 



28 
 

قد یواجه سلطة الأمر بتقدیم المستندات عوارض تحول  ،في هذا الشأن

  .دون تجسیدها

  الإطلاع علیهاعوارض تقدیم المستندات و :الثانيرع الف

أطراف الخصومة  رفضقد یواجه القاضي الإداري أثناء تحقیقه في النزاع  

وذلك  التي أمرهم بها،الإداریة سواء المدعي أو المدعى علیه تقدیم المستندات 

وهذا ما أشارت  ،52على سر مهني أو سر الدفاع الوطني تضمنی السند أن حجةب

  .53من قانون العقوبات 301/2إلیه المادة 

 لأن ، هذه الوثائق للمناقشة تقدیم السبب في عدممبدأ الوجاهیة یعتبر 

بالحالة  تتعلق اً أسرار أو قد تكون  )أولا(تمس بالأمن الوطني تتضمنها الأسرار التي

  .)ثانیا(المرضیة للمتقاضي أي السر المهني الطبي

  المتعلقة بالأمن الوطني الأسرار: أولا

أساسا حول حق الإطلاع على  دورفي النزاعات التي تقد ترفض الإدارة، 

تعلق ی ا، تقدیم المستند محل النزاع وذلك على أساس أنه یتضمن سر 54وثائق إداریة

                                                           
  .21مراد بدران، مرجع سابق، ص- 52

ر عدد .، جتضمن قانون العقوباتی 1966جوان  08، مؤرخ في 156-66من الأمر رقم   2فقرة  301المادة  راجع -  53

   . معدل و متمم 11/06/1966، صادر في 49
54

ر .ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، ج 1988یولیو  4المؤرخ في  131-88من المرسوم رقم  10تنص المادة -  

یمكن المواطنین أن یطلعوا على الوثائق والمعلومات الإداریة، مع مراعاة أحكام "، 1988یولیو  26صادرة في  27عدد 

  التنظیم المعمول به في مجال المعلومات المحفوظة والمعلومات التي یحمیها السر المهني

أو تسلیم نسخ منها على نفقة الطالب بشرط ألا /ویتم هذا الإطلاع عن طریق الاستشارة المجانیة في عین المكان و   

  یتسبب الاستنساخ في إفساد الوثیقة أو یضر بالمحافظة علیها 

  .كل مواطن یمنع من الاطلاع على هذه الوثائق أن یشعر بذلك بمقرر مبین الأسبابویجب على    
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في  ولقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي .بالدفاع الوطني وأن القانون منعها من ذلك

دارة بتقدیمه للإطلاع علیه من طرف الهیئة القضائیة دون إلى أمر الإ هذا الشأن

بنك فرنسا  للوجاهیة بین الأطراف وهذا في قراره الصادر في قضیة أن یكون محلاً 

وهذه الطریقة سمحت لمجلس الدولة الفرنسي بالإطلاع على وثائق  .وأبیرشویلر

لأن ذلك قد یمس  ،دون أن تكون محل مناقشة من الأطراف اً مهنیةتتضمن أسرار 

سوى  وما علیهالسند  على مضمونالمدعي  لا یطلع بسر الدفاع الوطني، وبالتالي

  . 55ویستخلص النتائج المرتبطة بالنزاع من محتواهبالقاضي الذي یتأكد  الثقة

الإدارة تقدیم  إذا رفضتلكن في جمیع الحالات یمكن للقاضي الإداري 

م إیضاحات أو وثائق حول طبیعة المستندات سند لأسباب سریة، أن یأمرها بتقدیال

 .56الخاضعة للسریة

من قانون الدفاع الفرنسي للهیئة القضائیة  4-2312المادة  أجازتلقد 

طلب الإطلاع على المعلومات التي تتضمن أسرار الدفاع الوطني، وذلك بعد أخذ 

  . 57رأي اللجنة الاستشاریة لأسرار الدفاع الوطني

بمبدأ الوجاهیة الذي هو من یمس  هذه المستندات الإطلاع على عدم لكن

وهذا ما یتبین من موقف مجلس الدولة الفرنسي في  ،مبادئ المحاكمة العادلةأهم 

أخذ أن ی أین اعتبر أن القاضي الإداري ملزم عند فصله في النزاع "كولو"قرار 

                                                                                                                                                                                     

وبالإضافة إلى ذلك فإن إیداع الوثائق الإداریة التي یمكن الجمهور أن یطلع علیها في دائرة المحفوظات لا یمنع    

  ."إیداعها حقه في الإطلاع علیها

55- CHABANOL (Daniel), Différents moyens d’investigation, http://www.arege-ra.com, p6.  
  .21بدران مراد، مرجع سابق، ص -  56

57 - CHABANOL ( Daniel), op.cit, p6.  
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كانت محل  التيبعین الاعتبار فقط الوثائق التي إطلاع علیها الأطراف 

 .58وجاهیةال

  السر الطبي  :ثانیا

یعتبر السر المهني الطبي من الأسرار التي یلتزم بها الطبیب، وهو الوحید 

المؤهل لتقدیر ما یجب إعلام المریض به، ولكن في الكثیر من الأحیان یكون هذا 

للفصل في النزاع، مثل النزاعات المتعلقة بالعطل المرضیة  اً السر الطبي عائق

ولهذا لابد من إیجاد توازن بین هذا السر  ؤولیة المستشفیات،للموظفین ومس

   .59وضرورة الفصل في النزاع

   

  

  

  

  

 

  

                                                           
58 -  « le juge administrative est tenu de ne statuer qu’au vu des seules pièces du dossier qui ont 

été communiqués aux parties », voir CHABANOL (Daniel), op.cit, p7. 
59- CHABANOL (Daniel), op.cit, p7.  

 .21مراد بدران، مرجع سابق، ص -
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  المبحث الثاني       

  تحقیق في النزاعللسلطة القاضي الإداري 

إن هدف القاضي الإداري في الخصومة الإداریة هو البحث عن الحقیقة 

المعروضة علیه والثابتة في وفض النزاع بتطبیق القانون على مجموع الوقائع 

ومن أجل الوصول إلى هدفه یملك صلاحیات منحها له القانون وهي  .الملف

  .اللجوء إلى التحقیق بكل أنواعه

والتي  ،وسائل للتحقیق في النزاعالمشرع في ید القضاء بصفة عامة  وضع

بما  قد یكتفي هولكن .للفصل في النزاعیلجأ إلیها القاضي كلما رأى ذلك ضروریا 

كما یمكنه في إطار دوره  .ودفاع إثباتالأطراف من وسائل  طرف منله قدم ی

الإیجابي بإثارة وجه تلقائي والحكم على أساسه وهو الجدید الذي جاء به قانون 

 )المطلب الأول( الإجراءات المدنیة والإداریة وخص به القاضي الإداري دون غیره

التقلیدیة المنصوص علیها والتي یشترك فیها إجراءات التحقیق إلى  بالإضافة

الشهود والانتقال و بالخبرة،  االقضاء الإداري مع القضاء العادي والمتعلقة أساس

 للمعاینة، ومضاهاة الخطوط، فإن المشرع في الإجراءات الإداریة أضاف إجراءً 

 بإجراءات التحقیق التقلیدیة وهو التسجیل الصوتي الذي خصه اً مرتبط اً جدید

  .)المطلب الثاني(المشرع بنص واحد 

 

  



32 
 

  المطلب الأول

  ةوجه التلقائیإثارة الأ  

أن الخصومة هي ملك للأطراف ولهم كل الحریة في تسییرها  الأصل

ها مناسبة وذلك ضمن الإجراءات المقررة قانونا، نوتقدیم وسائل الدفاع التي یرو 

باستثناء المسائل المتعلقة وما على القاضي إلا مناقشتها والبقاء في حدودها 

، غیر أن دور القاضي في النزاع الإداري له طابعاً تحقیقیاً نظراً لعدم بالنظام العام

  .60تساوي مراكز الأطراف

یتمتع قضاة المحكمة العلیا دون قضاة الموضوع بسلطة إثارة وجه لم یسبق 

وذلك باستثناء  61للأفراد إثارته والحكم على أساسه، وهو ما یسمى بالوجه التلقائي

الأوجه المتعلقة بالنظام العام والتي سمح القانون حتى لقضاة الموضوع إثارتها من 

  .62تلقاء نفسهم

قد یحصل في النزاع الإداري أن الخصوم لم یثیروا أوجه دفاع مؤسسة أو 

تناسوا تقدیمها، فهل یجوز للقاضي الإداري التدخل وإثارة وجه تلقائي لم یفكر 

  .     63إثارته، أم أن ذلك یمس بمبدأ الحیادالأطراف في 

  :إ.م.إ.قمن  843تنص المادة 

                                                           
60 -KOUROGHLI (Mokdad), « Le contrôle juridictionnel exercé par les juridictions 
administratives sur l’action de l’administration », Revue du Conseil d’Etat, n°3,2003, p 12 et 
13.   

  .إ.م.إ.ق من 360المادة  راجع - 61
  .إ.م.إ.قمن  13أنظر المادة على سبیل المثال -  62
طبعة ثانیة معدلة طبقا لقانون الإجراءات  بوضیاف عمار، القضاء الإداري في الجزائر، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة، -  63

  .15ص  ،2008الجزائر،  ،والإداریة، جسور للنشر والتوزیع المدنیة
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عندما یتبین لرئیس تشكیلة الحكم، أن الحكم یمكن أن یكون مؤسسا "

على وجه مثار تلقائیا، یعلم الخصوم قبل جلسة الحكم، بهذا الوجه، ویحدد 

خرق أجال الأجل الذي یمكن فیه تقدیم ملاحظاتهم على الوجه المثار، دون 

  .اختتام التحقیق

  " لا تطبق أحكام هذه المادة على الأوامر

نستخلص من هذه المادة أن المشرع لم یبین ما هي الأوجه التي یثیرها 

القاضي الإداري تلقائیا وما هي حدود هذه السلطة، واكتفى بالنص على جواز ذلك 

اتهم حوله، ولهذا بشرط احترام الوجاهیة وذلك بمنح أجل للأطراف لتقدیم ملاحظ

وما هو نطاق هذه السلطة  )الفرع الأول(لابد أن نتطرق إلى ماهیة الأوجه التلقائیة

  . )الفرع الثاني(الجدیدة

  ماهیة الأوجه التلقائیة: الفرع الأول

یملك صاحب المصلحة فیها الحق في ، إجرائیة اً ائل الدفاع حقوقتعتبر وس

من النظام العام، ویقابلها حق المدعي في استعمالها أو عدم استعمالها ولو كانت 

  .64استعمال حقه في الدعوى أو عدم استعماله

، وتختلف هذه 65إجرائیة، أو بعدم القبول أو موضوعیة الدفوع قد تكون

في إثارتها، والآثار التي ترتبها، وقد تكون أیضا متعلقة  66الدفوع من حیث الترتیب

  .بالنظام العام

                                                           
  .258زودة عمر، مرجع سابق، ص - 64
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تحدید مفهوم فكرة النظام العام، بحیث یرى البعض أن  اختلف الفقه في

فإذا  ،عى القاعدة القانونیة إلى تحقیقهیكون بالنظر إلى الهدف الذي تسها تحدید

كانت ترمي إلى تحقیق المصلحة العامة فهي تتعلق بالنظام العام، أما إذا كانت 

  . 67ترمي إلى تحقیق مصلحة خاصة فهي لا تتعلق بالنظام العام

تبر الدفوع المتعلقة بالنظام العام وحدها الدفوع التي یجوز للقاضي تع

فهي أما الدفوع الأخرى  إثارتها من تلقاء نفسه لأنها تتعلق بالمصلحة العامة،

وإلا فإنه یمس  ،لا یجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسهو لمصلحة الأطراف  مقررة

صلحته، كأن یثیر القاضي الدفع بمبدأ الحیاد ویكون قد انحاز للطرف الذي قرر لم

  .الدفع بسبق الفصل التي هي مقررة لمصلحة المدعى علیه بسقوط الخصومة أو

تلزم القاضي الإداري بإثارة  تلك التيفهناك  ،القانونیة نصوصتختلف ال

بعض الأخر ال، وفي 68الدفع من تلقاء نفسه مثل الدفع بعدم الاختصاص الإقلیمي

  .70، وأخرى تمنعه من إثارته69یة في إثارته من عدمهتمنح له السلطة التقدیر 

                                                                                                                                                                                     
الإجراءات الاستثنائیة، دیوان -نظریة الخصومة -نظریة الدعوى :المدنیةبوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات - 65

  . 142، ص 2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .إ.م.إ.قمن  50المادة  راجع -  66
  .262زودة عمر، مرجع سابق، ص  -  67
  .من النظام العام لاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریةاالاختصاص النوعي و  " :إ.م.إ.قمن  807المادة تنص  -  68

.                                              الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى إثارة یجوز

  "یجب إثارته تلقائیا من طرف القاضي
69

تلقائیا انعدام التفویض لممثل  یثیر القاضي تلقائیا انعدام الأهلیة، ویجوز له أن یثیر"  إ.م.إ.قمن  65المادة تنص -  

  "الشخص الطبیعي أو المعنوي
  . 4بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص -  70
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رغم منح المشرع القاضي الإداري سلطة إثارة الوجه التلقائي في المادة 

فلا یجوز للقاضي الإداري أن  ،المذكورة أعلاه، إلا أنها لیست سلطة مطلقة 843

یثیر جمیع الدفوع التي یمكن للأطراف إثارتها، وإنما تنحصر فقط في الدفوع 

  .المتعلقة بالنظام العام

  تلقائیةالوجه الأ حدود سلطة إثارة  :الفرع الثاني

لسلطة  اً المشرع حدود رسمالمذكورة أعلاه،  843من خلال المادة  

مقررة فقط  في كونها، وتتمثل أساسا ةوجه التلقائیالقاضي الإداري في إثارة الأ

یكون الوجه المثار محل ، وأن )أولا(لرئیس تشكیلة الحكم دون المستشار المقرر

، بالإضافة إلى إثارته )ثانیا( وجاهیة بین الأطراف لتمكینهم من تقدیم ملاحظاتهم

في  ةوجه التلقائیإثارة الأ لا یجوزوأخیرا  )ثالثا(قبل اختتام إجراءات التحقیق

  .)رابعا(الأوامر الاستعجالیة

  من صلاحیات رئیس التشكیلة  ةوجه التلقائیإثارة الأ :أولا

في الكتاب الرابع  انون الإجراءات المدنیة والإداریةنص المشرع في ق

المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة، على أربعة طوائف 

من القضاة الإداریین على مستوى المحكمة الإداریة وهم  رئیس المحكمة الإداریة، 

، ولم یستعمل 71ستعجالقاضي الاتشكیلة الحكم، والقاضي المقرر و ورئیس 

للقاضي الإداري في المواد المنظمة لإجراءات الخصومة الإداریة،  اواحد امصطلح

                                                           
  .إ.م.إ.قمن  918، 843و ،838، و809المواد  راجع - 71
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سابقة الذكر حسب الدور الممنوح لكل واحد منهم الوإنما استعمل المصطلحات 

  . ووفقا للترتیب الزمني لسیر الخصومة الإداریة

، دون الحكمكیلة تشلرئیس  ةوجه التلقائیمنح القانون سلطة إثارة الأ

یسیر الخصومة  هو منأن هذا الأخیر بعلما  ذلك القاضي المقرر، ولم یبرر

ویسهر على إجراءات التحقیق إلى أن تصبح القضیة مهیأة للفصل فیها فیعد 

  .72تقریره علیها

تتولى  هي التيبأن تشكیلة الحكم  ،لقد بررت بن صاولة شفیقة ذلك

، ولكن مرحلة إثارة الوجه التلقائي حسب 73الفصل في النزاع ولیس القاضي المقرر

على  74المادة المذكورة أعلاه هو قبل جلسة الحكم أي قبل مداولة تشكیلة الحكم

أجل رد الخصوم على الوجه  بدلیل أنالقاضي المقرر لتقریره،  تلاوةالملف وقبل 

ل التحقیق، وفي هذه الفترة یكون تسییر الملف من المثار تلقائیا هو قبل اختتام أج

صلاحیات القاضي المقرر، وبالتالي كیف لرئیس التشكیلة إثارة وجه تلقائي على 

الملف، كما أن هناك تناقض على  اً قضیة یسیرها القاضي المقرر ما لم یكن مطلع

 ،اعتفصل في النز  هي التيأن التشكیلة عندما سببت بن صاولة شفیقة موقفها ب

إثارة  یكون لأن لو كان الأمر كذلكولهذا منح رئیس التشكیلة إثارة الوجه التلقائي، 

تفصل في النزاع أثناء تداولها  التيهي  تالوجه التلقائي من تشكیلة الحكم ما دام

  .على ملف القضیة ولیس رئیس التشكیلة كقاضي فرد

                                                           
، ص 2012أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوي القضاء الإداري، الدعوى الضریبیة نموذجا، دار الأمل، تیزي وزو،  -  72

76.  
 .5صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص بن  -  73
  .42 بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص -  74
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لاحیة القاضي بالتالي من المنطقي أن یكون إثارة الوجه التلقائي من ص

المقرر الذي هو أدرى بظروف القضیة وهو المطلع على الملف ما دام هو من 

، خاصة أن إثارة الوجه التلقائي یكون أثناء سیر وأعد تقریره علیه 75وحقق فیه سیره

التحقیق ولیس أثناء الفصل في النزاع ما دام أن منح أجل للأطراف لتقدیم 

  .      ئیا یكون في مرحلة التحقیقملاحظاتهم على الوجه المثار تلقا

  لتقدیم ملاحظاتهم منح الأطراف أجلاً  :اثانی

إن مبدأ الوجاهیة الذي یسهر القاضي على احترامه، من المبادئ الأساسیة 

على أسانید لم تكن  للمحاكمة العادلة، ولا یجوز للقاضي الفصل في النزاع بناءً 

، ولهذا منح له المشرع كل الصلاحیات 76محل مناقشة من أطراف الخصومة

اللازمة لضمان هذا المبدأ وذلك من خلال سلطته في مراقبة تبادل المذكرات 

دفوع  الطلبات و الووثائق الملف بین الأطراف وضمان إطلاع كل طرف على 

الإطلاع  في وبعبارة أخرى هو حق كل طرف .وثائق المرفقة من الطرف الأخرالو 

تي یحتویها ملف القضیة، وهذا لكي لا یتفاجأ أحدهم بالحكم على كل الوثائق ال

على دفوع أو مستندات لم یسبق أن اطلع علیها أثناء سیر  اً الذي یكون مؤسس

  .الخصومة

جعل المشرع یقید سلطة القاضي الإداري في إثارة  ،واحترام مبدأ الوجاهیة

  .قدیم ملاحظاتهم حولهلت الوجه التلقائي، بإعلام أطراف الخصومة به ومنحهم أجلاً 

                                                           
  .69مرجع سابق، ص أغلیس بوزید،  -  75
  .إ.م.إ.قمن  26أنظر المادة  -  76
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سوى تلك  ،تلقائیة اً أن القاضي الإداري لا یثیر أوجه سلمنالكن إذا 

المتعلقة بالنظام العام، فما الغرض من منح أطراف الخصومة أجل لتقدیم 

ملاحظاتهم ما دام أن الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا یمكن تصحیحها من طرف 

الخصومة، كما أن المفروض أن یكون الخصوم بإجراءات بعدیة أثناء سیر 

  .الخصوم احترموا هذه القواعد القانونیة باعتبارها من النظام العام

أن منح الخصوم فرصة للرد على الوجه التلقائي  ،ترى بن صاولة شفیقة

 اً و لكن هذا لیس تبریر  .77المثار غایته الحصول على ردود قانونیة تلفت الانتباه

ما دام أن الردود لا تؤدي إلى تصحیح إجراءات الدعوى، إذا كان الوجه  اً كافی

في أي مرحلة تكون  من تلقاء نفسه إذ یثیره القاضي ،بالنظام العام اً التلقائي متعلق

ولهذا فإن هذا الشرط الذي وضعه المشرع في إثارة الوجه التلقائي  .علیها الدعوى

فقط المتعلقة بالنظام العام بل یمكن أن  یثیر الشك في أن تكون هذه الأوجه لیست

یمكن تصحیحها، ولهذا منح أطراف الخصومة فرصة لتقدیم  اً تكون دفوع

  . المعیبملاحظاتهم التي یمكن أن تؤدي إلى تصحیح الإجراء 

إلى القول  ذلك یؤديه سفإن ولكن من جهة أخرى وإذا سلمنا بهذه الفكرة،

ثارة أي وجه من الأوجه القانونیة التي یمكن لإأن المجال مفتوح للقاضي الإداري ب

أخر مرتبط  ، وهو ما من شأنه أن یثیر مشكلاً مهما كان نوعها إثارتها لخصومل

النظام العام، وأن هذا الوجه بعد بغیر مرتبط  اً تلقائی اً بحیاد القاضي إذا أثار وجه

  .مناقشته أدى إلى ترجیح النزاع لمصلحة أحد الأطراف

                                                           
  .5 بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص-  77



39 
 

مشرع أن یوضح أكثر هذه النقطة ویبین طبیعة الوجه بالتالي على ال

الذي یمكن للقاضي إثارته، أخذا بعین الاعتبار التزاماته عند نظره في  تلقائيال

  . الحیادبلتزام الاالمنبثقة من مقومات المحاكمة العادلة لاسیما و النزاع 

  قبل اختتام التحقیق    ةوجه التلقائیإثارة الأ : ثالثا

تشكیلة قبل جلسة الاشترط المشرع أن یكون إثارة الوجه التلقائي من رئیس 

الحكم وأثناء مرحلة التحقیق، وبالتالي یفهم أنه لا یجوز إثارته أثناء المداولة في 

القضیة من طرف أعضاء التشكیلة لأن ذلك یحول دون تمكین الخصوم من تقدیم 

  .ردودهم حول الوجه

لمداولة بشرط أن تعاد القضیة إلى التحقیق وفقا لكن یمكن إثارته أثناء ا

  . إ، لضمان مبدأ الوجاهیة.م.إ.من ق 855لأحكام المادة 

غیاب آلیة تطبیق هذا الشرط،  ولكن المشكل المطروح في هذه الفكرة ه

لأن القضیة أثناء التحقیق تكون تحت سلطة القاضي المقرر لا غیر، وبالتالي هو 

 اً الذي له درایة بالقضیة ولیس رئیس التشكیلة، وكیف یكون هذا الأخیر مطلع

بالقضیة إذا لم یكن هناك إجراء قانوني یمكنه من الإطلاع على القضیة أثناء 

فإن شرط إثارة الوجه التلقائي قبل اختتام التحقیق لا یتوافق مع  التحقیق، وبهذا

  .دور رئیس التشكیلة في هذه المرحلة

  عدم جواز إثارة الوجه التلقائي من قاضي الاستعجال:رابعا

تمتاز الأوامر الاستعجالیة بالطابع المؤقت، إذ یأمر القاضي الإداري من 

وذلك دون المساس بأصل الحق خلالها باتخاذ تدبیر تحفظي بصفة مؤقتة، 
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وبشرط توفر حالة الاستعجال، وبالتالي یبقى الفصل في الموضوع وحسم النزاع 

  .78من اختصاص قاضي الموضوع

المذكورة  843لقد منع المشرع على قاضي الاستعجال تطبیق أحكام المادة 

لمشرع لم أن ا ترى بن صاولة شفیقة غیر أنأعلاه والمتعلقة بإثارة الوجه التلقائي، 

یقصد أن قاضي الاستعجال لا یثیر الوجه التلقائي وإنما یقصد منه عدم منح 

  .79الأطراف أجل لتقدیم ملاحظاتهم لأن یبقى إثارة الوجه التلقائي من النظام العام

لكن إذا كان قصد المشرع هو عدم تطبیق الشطر الثاني من المادة من 

ح أجالاً قصیرة للرد على الوجه طرف قاضي الاستعجال، لماذا لم ینص على من

المثار مراعاة للطابع الاستعجالي للقضیة، أو النص صراحة على عدم جواز 

منحهم أجلاً، لذا النص واضح إذ منع قاضي الاستعجال من إثارة وجهاً تلقائیاً، 

وهذا ما یدعم فكرة أن هذه الأوجة التلقائیة لا تتعلق بالنظام العام التي یثیرها كل 

  .    ة دون استثناءالقضا

  

  

  

 

 

                                                           
ماجستیر في ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 09-08جبار حیاة، تطور قضاء الاستعجال الإداري على ضوء قانون  - 78

  .98و 97 ص ،2011-2010 الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة،
  .6بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص -  79
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  المطلب الثاني

  السمعي البصري و، أو البصري أالتسجیل الصوتي

  كإجراء جدید في النزاع الإداري 

وفي إطار دوره الإیجابي  ،یتمتع القاضي الإداري في الخصومة الإداریة

للوصول إلى الحقیقة، بصلاحیة اللجوء إلى وسائل التحقیق المنصوص علیها 

وكلما ، 81، وذلك في إطار سلطته التقدیریة80لم یطلبها الخصوملو قانونا، حتى و 

 اتختلف وسائل التحقیق التي یلجأ إلیهكما  .دعت ظروف القضیة إلى ذلك

القاضي الإداري باختلاف النزاع والغرض الذي یرمي إلى تحقیقه باللجوء إلى هذه 

فمثلا اللجوء إلى الخبرة یكون في المسائل التقنیة والتي تخرج عن  .الوسیلة

 ،إلیها في المسائل القانونیة البحتة أن یلجألا یجوز التي القاضي، و  اختصاص

لقاضي لا الاختصاص المانع لي من مثل منح الخبیر مهمة سماع الشهود التي ه

إثباتها بشهادة أجاز القانون  التي المادیة الوقائع لإثبات ویلجأ إلیها فقطغیر، 

  .الشهود

یشترك القضاء الإداري مع القضاء العادي في الأحكام المنظمة لإجراءات 

ولكن یتمیز ببعض الأحكام  .82التحقیق في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

                                                           
  .إ.م.إ.قمن  75المادة  راجع - 80

  .ما یلیهاو  78یس بوزید، مرجع سابق، ص أغل -  81
  .هي الأحكام المتعلقة بالخبرةو  إ،.م.إ.قمن  145إلى  125د إلى الموا 858الت المادة أح -  82

  . هي الأحكام المتعلقة بسماع الشهودو  162إلى  150إلى المواد  859دة أحالت الما -   

  .الانتقال إلى الأماكنبالمعاینة و هي الأحكام المتعلقة و  149إلى  146إلى المواد  861دة أحالت الما-   

  .لأحكام المتعلقة بمضاهاة الخطوطهي او  174إلى  164إلى المواد  862دة أحالت الما-   
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وكذا اللجوء إلى إجراءات التحقیق .  83اً مثل استدعاء أي شخص یرى سماعه مفید

كما أضاف المشرع  .إطار الدور الإیجابي الممنوح له ، وهذا في84الأخرى

صلاحیة أخرى للقاضي الإداري وهو إجراء تسجیل صوتي أو بصري أو سمعي 

التقلیدیة أو تدابیر سواء وسائل التحقیق  ،بصري لكل عملیات التحقیق المأمور بها

من قانون الإجراءات المدنیة  863التحقیق الأخرى التي نصت علیها المادة 

تطبیقه،  آلیاتوالإداریة، إلا أن المشرع خصص مادة واحدة لهذا الإجراء ولم یبین 

وإطاره القانوني في النزاع  )ولالأ فرع ال(بحث عن تعریف هذا الإجراءنمما یجعلنا 

  .)ثالثالفرع ال(بالإضافة إلى حجیته  )يثانالفرع ال(الإداري

  

    ماهیة التسجیل الصوتي أو البصري أو السمعي البصري: الفرع الأول

یعرف التسجیل أنه السطحیة التي تنقل فیها الأصوات أو الصور والتي 

 اً، أو، وبالتالي یمكن أن یكون هذا التسجیل صوتی85اً معین اً تثبت وقائع ونشاط

  .اً بصری اً ، أو سمعیاً بصری

لسمعي أو السمعي لقد خصص المشرع إجراء التسجیل الصوتي أو ا

دة ولم یبین آلیات تطبیقها، عكس ما جاء في قانون الإجراءات یحالبصري، بمادة و 

                                                           
  .إ.م.إ.قمن  860المادة  راجع -  83
بالتالي یمكن أن نقول أنه فتح المجال للقاضي الإداري باللجوء ما هي إجراءات التحقیق الأخرى، و لم یوضح المشرع -  84

  .  القانونرط أن یحترم مبادئ إلى أي وسیلة یرى أنها ضروریة للفصل في النزاع عن درایة بش

بوالشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع  - 85

  .108، ص2011- 2010القانون الإداري، قسم القانون العام، كلیة الحقوق،جامعة باجي مختار، عنابة، 
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التي منحت لوكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق صلاحیة اللجوء إلى  86الجزائیة

رجال الضبطیة القضائیة وذلك بإذن  ،إجراء التسجیل لإثبات وقائع جزائیة

باعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة، 

ووضع ترتیبات تقنیة من أجل التقاط صور، وذلك دون موافقة الأشخاص 

  .الجرائم نوهذا في إطار البحث والتحري ع المعنیین،

للإثبات في لم ینص المشرع الجزائري على إجراء التسجیل كوسیلة حدیثة 

  .النزاع المدني، وخص بها النزاع الإداري فقط

جراء الإثبات بالوسائل التكنولوجیة الحدیثة في تم التطرق لأول مرة لإلقد 

و المرسوم  2000-03-13 الصادر بتاریخ 23- 2000فرنسا بموجب القانون 

  .    87- 2001تحت رقم  2001-03- 20التنفیذي الخاص به الصادر بتاریخ 

تعلق بالحصول ی 2002-08-02في بلجیكا بتاریخ  اعدها قانونصدر ب

وسائل السمعیة البصریة، ونص على كیفیة تطبیق العلى تصریحات عن طریق 

هذه الطرق الجدیدة في المسائل الجزائیة، بحیث منح وكیل الملك تحریر محضر 

ل عن أهم المقاطع التي تمت أثناء التسجیل وأن سماع الشخص عن طریق التسجی

  .87للتكلیف بالحضور كالاستجابةیعتبر 

  

                                                           
  . قانون العقوباتمن  05مكرر  65أنظر المادة  -  86

  .14بن صاولة شفیقة، مرجع سابق، ص - 87
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طار القانوني لإجراء التسجیل الصوتي أو السمعي، أو الإ :الفرع الثاني

  السمعي البصري 

نظم المشرع الجزائري إجراء التسجیل الصوتي أو السمعي أو السمعي 

 :تنصالإداریة التي من قانون الإجراءات المدنیة و  864البصري في المادة 

یؤمر بأحد تدابیر التحقیق، یجوز لتشكیلة الحكم أن تقرر إجراء تسجیل عندما "

  ".صوتي أو بصري أو سمعي بصري لكل العملیات أو لجزء منها

باستقراء المادة أعلاه یتبین أن المشرع حدد نطاق إجراء التسجیل فقط 

الأخیرة عندما تأمر تشكیلة الحكم بأحد تدابیر التحقیق المخولة لها قانونا، وأن هذه 

إلى  858علیها في المواد من  تتمثل في وسائل التحقیق التقلیدیة المنصوص

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  وتدابیر التحقیق الأخرى المنصوص  861

  .نفسه القانون 863علیها في المادة 

  وسائل التحقیق التقلیدیة -أولا

یقوم بها القاضي الإداري  فهناك وسائل ،تختلف وسائل التحقیق التقلیدیة

  .أخرى یقوم بها القاضي بنفسه وسائلعن طریق أعوان القضاء و 

  : عن طریق أعوان القضاء التحقیق وسائل-1

تعتبر الخبرة القضائیة من بین وسائل التحقیق التي یلجأ إلیها القاضي كلما 

  .88مسألة فنیة أو تقنیة تستلزم تدخل أهل الخبرة لتقدیم رأیهم الفني فیها اعترضته

                                                           
  .71أغلیس بوزید، مرجع سابق، ص  -  88
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لقد نظم المشرع إجراءات اللجوء إلى الخبرة في قانون الإجراءات المدنیة 

وهي نفسها المطبقة من طرف القاضي  ،145إلى  125والإداریة في المواد 

  .الإداري في الخصومة الإداریة

من أعوان القضاء، بالخبرة وفقا للحدود التي  یقوم الخبیر، الذي هو عون

رسمها له القاضي في الحكم ما قبل الفصل في الموضوع، ویستعمل خبرته 

ویساهم بذلك في الوصول إلى الحقیقة ویساعد  ،للإجابة عن أسئلة المحكمة

  .القاضي في فض النزاع

تحت إشراف القاضي الذي عینه، بحیث یعود إلیه  مهامه ینجز الخبیر

كلما وجد عقبة تحول دون القیام بمهامه، مثلا إذا رفض الأطراف تقدیم المستندات 

التي على أساسها سیقوم بخبرته فله أن یرجع إلى القاضي الذي یأمر الأطراف 

  .89بتقدیم المستندات تحت طائلة غرامة تهدیدیة

من  858الخبرة باعتبارها من وسائل التحقیق المنصوص علیها في المادة 

ون الإجراءات المدنیة والإداریة، والتي یلجأ إلیها القاضي الإداري، فإنه یجوز قان

المذكورة أعلاه أن تقرر أن یكون إنجاز  864لتشكیلة الحكم في إطار المادة 

  .بإجراء تسجیل صوتي، أو بصري أو سمعي بصري اً الخبرة مرفق

تسجیل السؤال المطروح هنا هل الخبیر یكتفي بتقدیم شریط یتضمن إن 

صوتي أو بصري أو سمعي بصري لخبرته، دون أن یقدم تقریر خبرة كتابي، أم 

  .یجب أن یقدم كلاهما؟

                                                           
  .إ.م.إ.قمن  137المادة  راجع -  89
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سیقدم التسجیل فقط دون تقریر كتابي عن الخبرة، فما هي القیمة  كانإذا 

القانونیة لهذا التسجیل، فهل یأخذ القاضي به أو أنه غیر ملزم به كما هو الشأن 

  .ا لم یأخذ به القاضي الإداري فكیف یسبب ذلك في حكمهتقریر الخبرة، وإذفي 

كذا التسجیل من التقریر الكتابي عن الخبرة و  لهذا من المفروض تقدیم كل

للقاضي الإداري فرض رقابته على الخبرة ونتائجها والتأكد  كي یتسنىالمأمور به، 

التسجیل  قد یساعدهو من عدم وجود تناقض بین التقریر الكتابي وما تم تسجیله، 

، خاصة في المسائل التي تعتمد على المعاینة والقیاس كما على فهم أكثر للخبرة

  .هو الشأن في منازعات إلغاء الترقیم النهائي

   وسائل التحقیق التي یقوم بها القاضي الإداري بنفسه -2

بنفسه من أجل البحث عن حقیقة الوقائع  هذه الإجراءات القاضي یباشر

، ویمكنه أن وهي سماع الشهود والانتقال إلى الأماكن والمعاینةالمعروضة علیه، 

، وهي 90یستعین بالوسائل التكنولوجیة المستخدمة في مجال الإثبات القضائي

  .التسجیل الصوتي أو السمعي أو السمعي البصري

  سماع الشهود – 2-1

الشهادة هي الأقوال التي یصرح بها الشاهد أمام القاضي عن الوقائع محل 

لنزاع، والتي له درایة بها عن طریق حواسه كالرؤیة، والسمع، ویتم تحریر محضر ا

، یدون فیه هویة الشاهد، وعلاقته بالخصوم، وأداءه الیمین القانونیة من عن ذلك

  .عدمه، والتصریحات التي أدلى بها

                                                           
  .77، مرجع سابق، ص أغلیس بوزید -  90
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یلجأ القاضي الإداري إلى التحقیق بسماع شهود في الوقائع التي یجیز 

أجاز القانون ، وغالبا تكون وقائع مادیة التي 91ها بشهادة الشهودالقانون إثبات

  .إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فیها شهادة الشهود

النزاع الإداري أن یلجأ إلى شهادة الشهود في المنازعات  یمكن للقاضي في

المتعلقة بالتعدي والاستیلاء، إذ یمكن للمدعي تقدیم شهوداً عاینوا واقعة التعدي 

  .  الاستیلاء التي مارستها الإدارة ویدلون بشهادتهم على ذلكو 

لغیره، كأن یمنحها  صلاحیة سماع الشهودلا یجوز للقاضي الإداري منح 

  .لأن الشهادة تدلى أمام القاضي دون سواه ،للخبیر أو للمحضر القضائي

أي یتم نقل أقواله  ،فقط اً إجراء التسجیل في شهادة الشهود یكون إما صوتی

و سمعي بصري أي الصوت والصورة معا، أعلى شریط أو سطحیة تسجیل أخرى، 

لأن الشهادة تدلى بالأقوال وبطبیعتها تسمع ولا  اً ولكن لا یمكن أن یكون بصری

  .ترى

لم یبین المشرع إذا كان القاضي سیكتفي بتسجیل أقوال الشاهد، أم أنه 

ت؟ ترى بن صاولة شفیقة أن على القاضي سیحرر محضر عن ذلك في نفس الوق

تدعیم إجراء التسجیل بمحضر یتضمن أهم محطات التسجیل لأنه قد یتعرض 

  .92لتغیر عبر الزمنل

  

  
                                                           

  .قانون المدنيال من 333المادة  -91

  .17سابق، صبن صاولة شفیقة، مرجع  -  92
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  المعاینةو الانتقال إلى الأماكن : 2-2

یلجأ القاضي إلى إجراء الانتقال إلى الأماكن محل النزاع وإجراء المعاینة، 

وقد  ،تستلزم انتقاله بنفسه للتأكد من وضعیة الأماكنفي القضایا التي یرى أنها 

نت یحتاج إلى مساعدة الخبیر في الجوانب الفنیة والتقنیة، وقد لا یحتاج إلیه إذا كا

كما قد یكون الانتقال من أجل معاینة حالة  .المعاینة تكفي بالعین المجردة

  .ةقد یكون من أجل الإطلاع على سجلات أو وثائق إداریو  ،الأماكن

تختلف المعاینة عن الخبرة في أن الأولى یقوم بها القاضي وغرضها 

یقوم بها شخص له فأما الثانیة  .ادي مستنبط من الطبیعةالحصول على دلیل م

. 93ولیس له علاقة بالنزاع وغرضها تقدیر الأدلة بوسائل فنیة وتقنیة ،خبرة فنیة

یلجأ أكثر إلى هذا الإجراء وذلك بسبب تطور  في فرنسا أصبح القضاء الإداري

  . 94منازعات التعمیر والبیئة و كذا منازعات نزع الملكیة للمنفعة العامة

یمكن للقاضي الإداري تسجیل إجراءات المعاینة التي قام بها، وأن 

التسجیل، البصري أو السمعي البصري هو الذي یفي بالغرض أكثر نظرا لطبیعة 

على الرؤیة والاستماع لأطراف القضیة لتقدیم  تمد على الرؤیة أوالمعاینة التي تع

  .همتوضیحات

  تدابیر التحقیق الأخرى - ثانیا

  :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 863نصت المادة 

                                                           
لإثبات المباشر، الإثبات غیر المباشر، دور القاضي ا: خلیفة، الإثبات أمام القضاء الإداريعبد المنعم  عبد العزیز -  93

  .70و 69، ص 2008، الإسكندریةفي الإثبات، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، 
94 - CHAPUS (René), Droit du contentieux administratif, 8ème édition, Montchrestien, Paris, 
1999, p 773 et 774. 
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یجوز لرئیس تشكیلة الحكم تعیین أحد أعضائها للقیام بكل تدابیر " 

  ".أعلاه 861إلى  858التحقیق غیر تلك الواردة في المواد من 

یقصد من تدابیر التحقیق الأخرى من خلال هذه المادة جمیع وسائل 

والانتقال إلى ) 860و 859(، وشهادة الشهود)858(التحقیق باستثناء الخبرة

یدخل في مفهوم تدابیر التحقیق  هوبمفهوم المخالفة فإن .)861( الأماكن والمعاینة

 862 تینئیة المنصوص علیها في المادالقضانابات الأخرى مضاهاة الخطوط والإ

  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على الترتیب 865و

ین خصص لهما مادتین أحالتا إلى النصوص المتضمنة ئذین الإجرالكن ه

إجراءات مضاهاة الخطوط والإنابات القضائیة المطبقة أمام الجهات القضائیة 

  .العادیة

و أن إجراءات التحقیق المنصوص علیها یمكن أن یكون قصد المشرع ه

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تشرف علیها  861إلى  858في المواد من 

تشكیلة الحكم ولیس عضو من أعضاءها في حین مضاهاة الخطوط والإنابات 

من  860من أعضاءها لمباشرتها، بدلیل أن المادة  اً القضائیة تعین التشكیلة عضو 

نفس القانون منحت لتشكیلة الحكم أو القاضي المقرر سماع الشهود ولكن دون أن 

  .تبین متى تقوم بذلك التشكیلة ومتى یقوم بها القاضي المقرر

تدابیر التحقیق الأخرى الإنابات القضائیة فإن  من المشرع قصدإذا 

تسجیل كیفیة تطبیق إجراء الو  95سبة للإنابات القضائیة الدولیةالإشكالیة تطرح بالن

                                                           
  .إ.م.إ.قوما یلیها من  112أنظر المادة -  95
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بهذا الإجراء من  عملال یمكن بصري، هلالسمعي البصري، أو الصوتي،أو ال

  .أجنبیة التي هي جهة الجهة القضائیة المنابة

على ما سبق فإن إجراء التسجیل الصوتي أو السمعي أو السمعي  بناءً 

بتخصیص له  اً و جزء منها، یبقى إجراء غامضالبصري على عملیات التحقیق أ

مادة واحدة دون أن یبین المشرع آلیات استعماله، كما لم یحل إلى تنظیمه مستقبلا 

عن طریق مراسیم تنفیذیة، وبهذا سیجد القاضي الإداري صعوبات للجوء إلى هذا 

  .   لمسجلةخاصة أن المشرع لم یبین قیمته القانونیة كدلیل إثبات للوقائع ا ،الإجراء

  القیمة القانونیة لإجراء التسجیل :الفرع الثالث

 - كوسیلة إثبات-لم یبین المشرع الجزائري القیمة القانونیة لإجراء التسجیل 

الذي یقوم به القاضي الإداري بمناسبة مباشرته لإجراءات التحقیق في النزاع 

ل وتصریحات المعروض علیه، في حین اعتبر القانون البلجیكي أن تسجیل أقوا

  . 96الشاهد لها نفس القیمة القانونیة للتصریح الكتابي

لكن إذا كان إجراء التسجیل تقرره تشكیلة الحكم ویتم تحت إشرافها، سیكون 

له نفس القیمة القانونیة للمحضر الذي تحرره بمناسبة قیامها بإجراء التحقیق أي 

أما  .الانتقال إلى الأماكن والمعاینة نفس قیمة محضر سماع الشهود ومحضر

بالنسبة لتسجیل عملیات الخبرة فله نفس قیمة تقریر الخبرة، ولكن بشرط أن یرفق 

                                                           
  .14، ص بن صاولة شفیقة، مرجع سابق- 96
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هذا التسجیل بمحضر یبین فیه أهم ما تم التقاطه عن طریق هذا الإجراء 

  .97الجدید

الحصول على نسخة من التسجیل  ،القانون الفرنسي لأطراف النزاعسمح 

ة ضبط المحكمة وذلك على نفقتهم، ولكن المشكل المطروح هو مدى أمام أمان

 98الجهات القضائیة على الوسائل اللازمة للتسجیل وقراءته  توفر أمانة الضبط

  . وتوفیر نسخ للأطراف وذلك لضمان حجیتها، ولتمكینهم من تقدیم دفوعهم حولها

بد أن بهذا ولضمان تطبیق إجراء التسجیل من طرف القضاء الإداري لا

تبین الإجراءات الواجب إتباعها وآلیات تطبیقها، وأن یبین  ایضع المشرع نصوص

 .    القیمة القانونیة لهذا الإجراء وحجیته كدلیل إثبات في الخصومة الإداریة

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .17، ص نفسهمرجع  - 97

98 - CHABANOL ( Daniel), op.cit, p43. 
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  خلاصة الفصل الأول

ما یمكن قوله في خلاصة هذا الفصل أن المشرع الجزائري نص على 

سواء في مراقبة  ،الإداري في تسییر الخصومة الإداریة للقاضيصلاحیات جدیدة 

توفر شروط عریضة افتتاح الدعوى، أو مراقبته تبادل مذكرات الرد والمستندات 

بین الخصوم لضمان الوجاهیة، بالإضافة إلى الصلاحیات الممنوحة له للبحث 

وهذا بهدف تحقیق محاكمة عادلة  عن الدلیل عن طریق إجراءات التحقیق،

لفصل في النزاع عن درایة وتحقیق التوازن بین المصلحة العامة والمصلحة وا

  .الخاصة

ما كان علیه القاضي الإداري في ظل قانون  تمت المقارنة بینوإذا 

الإجراءات المدنیة الملغى وما هو علیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

یتمتع بها من قبل، ومنح له  إذ دعمه بسلطات لم یكندید، فإن هناك تطوراً، الج

  .دوراً إیجابیاً في تسییر الخصومة الإداریة التي لا تتساوى مراكز الأطراف فیها

جرائیة إوضع قواعد  ناقصة ومحدودة لعدم لكن تبقى هذه الصلاحیات

من ثمة لیات ممارستها، و وذلك بتبیان آ واضحة وقابلة للتطبیق في الواقع العملي،

قامة التوازن بین طرفي النزاع لإلوصول إلى حقیقة النزاع و تحقیق غایتها وهي ا

  . وتحقیق مبدأ تكافؤ الفرص للدفاع عن حقوقهم
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 لفصل الثانيا

  سلطة القاضي الإداري في تنفیذ أحكامه

إن ضمان حمایة حقوق وحریات الأفراد في مواجهة الإدارة لا یتوقف على 

قضائیة تقضي بإلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة،  اً مجرد صدور أحكام

والتعویض عن الأضرار المترتبة عنها، بل یتحقق بإمكانیة تنفیذ هذه الأحكام ضد 

القضاء، وكذا احترام  لاحترام القانون وتجسید استقلالالإدارة باعتبارها أهم وسیلة 

 .99الحقوق والمراكز القانونیة في نفس الوقت

قاضي الإداري حامي الحریات العامة والأساسیة للأفراد في باعتبار ال

كل الصلاحیات ه فإنه لابد من منح ،مواجهة الإدارة صاحبة السلطة العامة

  .لتحقیق ذلك

قید نفسه بعدم  ،الجزائرفي سواء في فرنسا أو  ،غیر أن القاضي الإداري

 أوامرالقاضي العادي وهي سلطة توجیه  استعمال بعض السلطات التي یتمتع بها

بحیث لا یستعمل القاضي الإداري هذه السلطة في مواجهة الإدارة صاحبة  للإدارة،

جع لأسباب تاریخیة مرتبطة بنشأة القضاء الإداري في اوذلك ر  ،السلطة العامة

إلى أن ظهرت أسباب أدت إلى حتمیة  القاضي الإداري علیها استقرفرنسا ثم 

توجیه أوامر للإدارة في حظر وتكریس سلطة القاضي الإداري عن مبدأ ال التراجع

ودعمها بسلطة لا تقل أهمیة وهي  )المبحث الأول(لتنفیذ الأحكام الصادرة ضدها 

  .)المبحث الثاني( ضمان تنفیذ الأحكام الإداریةلتسلیط الغرامة التهدیدیة 

                                                           
99- BRAIBANT (Guy), Le contrôle de l’administration et la protection des citoyens, cujas, 
Paris, 1973, p 294. 
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  المبحث الأول

  للإدارةسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر 

القضاء الإداري في فرنسا، ولم  بنشأةسلطة توجیه أوامر للإدارة  لم تنشأ

 وتغیر الأوضاع وظهورإلا بعد مروره بمراحل عدیدة  یتمتع بها القاضي الإداري

 أنها تحمي یة عدم تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الصادرة ضدها تذرعاً إشكال

  .المصلحة العامة

یه أوامر للإدارة أساسا بالوضع التاریخي الذي نشأ حظر توج یرتبط مبدأ

لقاضي الإداري عندما ل ه لا یجوزویقصد به أن .القضاء الإداري في فرنسا ظله في

قیام الوذلك بأمرها ب ،للإدارة اً فصل في نزاع إداري أن یوجه أوامر الیكون بصدد 

تالي تنفیذ الحكم وبال. تنفیذا واحتراما لمبدأ المشروعیة 100هبعمل أو الامتناع عن

القضائي الصادر ضد الإدارة یخضع لإرادة هذه الأخیرة كونها صاحبة سلطة 

  .التنفیذ

لابد من الرجوع  إلى الجانب التاریخي الذي مر به  بهذه السلطةللإلمام 

القضاء الإداري في فرنسا، وكذا المراحل التي مر بها في الجزائر منذ الاستقلال 

إلى غایة صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، والوقوف على المبررات التي 

المطلب (موجهة لهاأدت به إلى الامتناع عن توجیه أوامر للإدارة والانتقادات ال

جل تنفیذ الأحكام أوالإجازة القانونیة الصریحة لسلطة أمر الإدارة من  )الأول

  .)المطلب الثاني(الصادرة ضدها

                                                           
یسرى محمد العصار، مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري  للإدارة و حظر حلوله محلها و تطوراته الحدیثة، -  100

  . 5 ، ص2000القاهرة،  دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،
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  المطلب الأول

  مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة

مبدأ الفصل بین الوظیفة الإداریة  استند القضاء الإداري في فرنسا إلى

 وجاءت بهذا المبدأ لحظر توجیه أوامر للإدارة، كمبرر أساسي والوظیفة القضائیة

التدخل  له لا یجوز ،الوضع یكنومهما  ،أن القضاء عندما اعتبرتالثورة الفرنسیة 

عرقلة النشاط الإداري كما كان  قد یؤدي إلى ذلك لأنفي وظیفة التسییر والإدارة 

القضائیة عندما كانت المنازعات الإداریة تخضع لرقابة البرلمانات یحدث 

، بالإضافة للمبررات المتعلقة بوجود نصوص تمنعه من ممارسة هذه 101المتعسفة

، إلا )ولالأ فرع ال(الصلاحیة وتقیید دوره في إلغاء القرارات الإداریة الغیر مشروعة 

تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة  ظهور إشكالیة امتناع الإدارة عن أن ذلك أدى إلى

  ).الفرع الثاني(مبررات المعتمدة لمنع توجیه أوامر للإدارةفانتقد الفقه ال ،ضدها

  مبررات مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة : الفرع الأول

إن أهم المبررات لمبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة یرجع 

من خلالها القضاء الإداري، بحیث منذ إزاحة ظهر أساسا للخلفیة التاریخیة التي 

القضائیة من رقابة أعمال الإدارة من طرف رجال الثورة الفرنسیة، كان  البرلمانات

من المفروض إیجاد هیئات أخرى تقوم بهذه الرقابة وحلول محلها ولكن دون أن 

 آنذاكوهذا تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات السائد  ،تكون تابعة للسلطة القضائیة

ریعیة التي تمنع القاضي الإداري بالإضافة للنصوص التش.)أولا(بمفهوم أكثر جمود

                                                           
المطبوعات الجامعیة،  دیوان الهیئات والإجراءات، الجزء الأول،: ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیهوب -  101

  .75ص  الجزائر،



56 
 

وكذا طبیعة الصلاحیات التي یتمتع بها القضاء  )ثانیا(من توجیه أوامر للإدارة

الإداري والتي تتوقف على إلغاء القرار في حالة عدم مشروعیته أو رفض دعوى 

  .)ثالثا(الإلغاء في الحالة العكسیة

   سلطاتمبدأ الفصل بین ال -أولا

تفصل وتسلط  1789كانت البرلمانات القضائیة في فرنسا قبل الثورة 

رقابتها على أعمال الإدارة، فكانت تتدخل في شؤون هذه الأخیرة وتوجه لها 

 Alexis deوحسب الأستاذ . الأوامر مما جعلها تعرقل العمل الإداري

TOCQUEVILLE  أنه طالما لم یكن للملك  قائلا علق على هذا الوضعالذي

باستقلالیتهم مما أدى به إلى  اً سلطة على مصیر القضاة ومسارهم وجد نفسه مقید

إبعادهم عن كل القضایا التي كانت لها علاقة بسلطته، ولحاجاته قام بإنشاء نوع 

والتي تتظاهر ) كغرف المحاسبة ومكاتب المالیة(من الهیئات القضائیة 

  .102بالاستقلالیة والعدالة دون أن یخشى منها الملك

 ىأمام هذا الوضع السائد وتخوف رجال الثورة من شل العمل الإداري، ناد

الثوار بمبدأ الفصل بین العمل الإداري والعمل القضائي والذي أتى به القانون 

منه، مما استدعى البحث عن محاكم بدیلة  13في المادة  1970أوت  24و16

  .103للإدارة القاضیة للنظر في المنازعات الإداریة، فتم منح هذه الصلاحیات

                                                           
دار هومة،  دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة،، بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة - 102

   .36 ص ،2012الجزائر، 
103 - PEISER (Gustave), Contentieux administratif, 11ème édition, Dalloz, Paris, 1999, p05.   
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تطرق لأهم یجب ال ،همبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة وأصلللفهم أكثر 

مراحل القضاء الإداري في فرنسا لاسیما بعد نشأة مجلس الدولة وتمتعه 

  .بالاختصاص القضائي البات، ونقف عند سلطات القاضي الإداري في كل مرحلة

 مرحلة القضاء المحجوز -1

قتصر دوره في اقتراح ااستشاریة للإدارة بحیث  كان مجلس الدولة هیئة

القوانین واللوائح الإداریة وكذلك حل المشاكل الإداریة باقتراح حل قانوني قد 

یرفضه، لا یصادق علیه و  یصادق علیه رئیس الدولة فیخرج على شكل قرار وقد

ع في الواق لكنهفقط،  تقدیم الاستشارات یتمثل في وبهذا كان عمل مجلس الدولة

  .104رئیس الدولة  من طرفق یدتحظى بالتصدوما  حلوله

كهیئة استشاریة  في هذه المرحلة مجلس الدولة من الصعب تصور كان

ولكن في الواقع لا یتردد في توجیه أوامر لها  یوجه أوامر لهذه الأخیرة،للإدارة، 

ووصل إلى ممارسة سلطة الحلول محلها، لأن في هذه المرحلة اعتبر مجلس 

السلم الإداري الذي یعلوه رئیس الدولة، إلا أنه تراجع عن  الدولة نفسه مندمجاً في

ذلك في ظل القضاء المنتدب معتبراً توجیه أوامر للإدارة مخالفة لمركزه 

  .105القانوني

                                                           
بیوض خالد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طبعة عات الإداریة، ترجمة فائز أنجق و أحمد محیو، المناز  - 104

  .20، ص1992

105 - LAY (Jean Pierre), op.cit, p 1356. 

مجلة مجلس ، "الطبیعة القانونیة لمجلس الدولة وأثر ذلك على حمایة الحقوق والحریات" نصر الدین بن طیفور ،  -
  . 29، ص 2009، 09، العدد الدولة
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ورغم صلاحیاته المحدودة وانتمائه إلى الإدارة إلا أنه قام بوضع أسالیب  

 .ات كما سمح بالاستعانة بمدافعین مؤهلینوأصول إجرائیة وشكل لجنة المنازع

حقیقي والتي اعترف له بها في المرحلة القاضي الله صفة  توشیئا فشیئا أصبح

  .106التالیة وهي القضاء المنتدب

  مرحلة القضاء المفوض أو المنتدب -2

یمارس العمل القضائي  في هذه المرحلة أصبح مجلس الدولة الفرنسي

وتم . ویصدر قراراته باسم الشعب الفرنسي، ولا یستوجب توقیعها من رئیس الدولة

منح المحاكم سلطة القضاء التي أصبحت بوسعها الفصل بحریة في المنازعات 

الذي نص أن مجلس الدولة  1872ماي  24وذلك ما تم تكریسه في القانون 

 1889دیسمبر  13دولة في قراره المؤرخ في یفصل بصورة سیادیة، وأكد مجلس ال

القضاء الإداري بالنسبة للسلطات الإداریة وذلك عندما رفض بصفة  على استقلال

  .107نظریة الوزیر القاضي انهائی

تطورت صلاحیات مجلس الدولة بعد اعترافه لنفسه بالسلطة القضائیة 

اریة والهیئات القضائیة بمبدأ الفصل بین الهیئات الإد اً الإداریة، ولكن بقي مرتبط

ومنع نفسه من توجیه أوامر للإدارة أو حلول محلها في تنفیذ قراراته القضائیة 

  .وفرض احترام حجیة الشيء المقضي به

                                                           
 .21، ص مرجع سابق، أحمد محیو - 106

أن الوزیر ما زال القاضي الطبیعي  :عتماد على المبدأ القائلالا، الإدارة حاولت 1872ماي  24بعد صدور قانون - 107

وأن كل دعوى مقدمة من طرف الأفراد یجب أن تقام أولا أمام الوزیر الذي یفصل فیها كجهة  ،في الشؤون الإداریة

  .1889دیسمبر 13استئناف، وهي نظریة الوزیر القاضي التي رفضها قرار مجلس الدولة في قضیة كادو بتاریخ 

  .22و 21مد، مرجع سابق، صمحیو أح: راجع لأكثر تفصیل
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لقد كان القاضي الإداري الفرنسي دائما یعتبر نفسه غیر قادر على توجیه 

بین الوظیفة  ن ذلك یتعارض مع مبدأ الفصللأأوامر للإدارة أو الحلول محلها، 

  .108الإداریة والوظیفة القضائیة

عبر القاضي الإداري الفرنسي عن موقفه في قرارات عدة، منها قرار كما 

 Ministre d'Etat 109قضیة في 29/01/1970مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

chargée des affaires sociales   ضدc/v.Amoros ،في جاء الذي  

  ...".للإدارة أوامر یوجه أن الدولة لمجلس لیس أنّه حیث"...: حیثیاته

 في 27/01/1984 بتاریخ الصادر قراره في الاتجاه نفس تبنىو  

 أنّه حیث .: "..جاء أیضا بنفس العبارة والذي autre  et EKSIR 110قضیة

 ..."للإدارة أوامر یوجه أن الإداري للقاضي لیس

 الفرنسي الإداري القاضي سلطة أنّ  القرارات، هذه خلال من یتضح

 في النزاع أطراف لتزاماتوا قحقو  بیان أو الإلغاء، حدود یتعدى لا إذ محدودة،

 هذا الفرنسي الدولة مجلس تبنى فإن وعلیه، .الإلغاء بغیر الصادرة القضایا

 في نشأ حیث السیاسیة،و  ةالتاریخی نشأته بظروف تأثره نتیجة كان الموقف

 استقلاله بعد حتى العلاقة هذه بقیت  وثیقاً،  ارتبط بها ارتباطاً  و الإدارة أحضان

  .العاملة الإدارة عن انفصالهو 

                                                           
108 -PY (Pierre), pouvoir discrétionnaire, compétence liée, pouvoir d’injonction, In recueil, 
Dalloz, N°37, 2000, p 565. 
109- Voir, C.E, arrêt ministre d’état  chargé  des  affaires  sociales, du  29/01/1970, les grands 
arrêts de la jurisprudence administrative, 13ème  édition, Dalloz, Paris 2001, p 458. 
110 - Voir, C.E, arrêt  Eksir et autres, du 27/01/1984, les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, op.cit, p 323. 
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 رجال تبناه الذي السلطات بین الفصل لمبدأ تجسیداً  الموقف هذا یعتبر 

  .111القضائیة الوظیفةو  الإداریة الوظیفة بین الفصل إلى أدى الذي  الفرنسیة الثورة

 في دارةللإ أوامر توجیه من للحد السلطات بین الفصل بمبدأ التمسك إن

 حدیثاً  مفهوما له أصبح بحیث الزمن تجاوزه قد ،قرارات القضائیةلل مخالفتها حالة

 ومن .السلیم الوجه على القانون تطبیق ذتنفی إلى للوصول والتكامل التعاون، مفاده

 به المقضي حجیة الشيء احترام عدمو  ةالمشروعی حدود عن الإدارة خروج فإن ثمة

 أحكامه جعل من تمكنه سلطة للقاضي یعطي مما وظیفتها، حدود عن خروجاً  یعد

 من الفائدة فما إلا و الحكم، هذا ضده صدر الذي الطرف كان مهما تحترم

  .صدوره

  النصوص التشریعیة - اثانی

یمنع  اً صریح اً لا نجد نص ،بالرجوع إلى النصوص القانونیة الفرنسیة

سي أن حظر توجیه أوامر للإدارة وإنما أرجع بعض الفقه الفرن من القاضي الإداري

المرسوم الصادر في كأوامر للإدارة یستنتج من النصوص التشریعیة توجیه 

الذي نص على أنه یمنع على المحاكم القیام بأي عمل یؤدي إلى  22/12/1789

ائي الصادر من قانون التنظیم القض 13عرقلة نشاط الإدارة ، بالإضافة إلى المادة 

التي منعت المحاكم القضائیة التعرض بأي وسیلة كانت  24/08/1790و 16في 

لعمل الإدارة، وذلك باعتبارها سلطة قضائیة منفصلة عن السلطة التنفیذیة المتمثلة 

                                                           

تیر، اجسمذكرة مقدمة لنیل شهادة الم والحریات العامة،سلیماني السعید، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق  -  111

.                                                                                                                   150، ص2004-2003 ، ، كلیة الحقوقتیزي وزو، جامعة مولود معمري
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في الإدارة، بالإضافة إلى منع محاكمة رجال الإدارة بسبب وظائفهم العامة وذلك 

  .112 1970أكتوبر 14و  7بموجب القانون 

أما بالنسبة للجزائر، فلا توجد نصوص تشریعیة تمنع القاضي الإداري من 

توجیه أوامر للإدارة، وإنما استند في امتناعه عن ممارسة هذه السلطة على 

السلطة القضائیة عن السلطة  النص الدستوري الذي جسد استقلالالإدارة، على 

  .113التنفیذیة

، فإنه 116/2، في المادة 114قانون العقوباتأما بالنسبة للنص الوارد في 

یتعلق بحالة تدخل القضاة في عمل الإدارة والحلول محلها متجاوزین اختصاصاتهم 

    . الممنوحة لهم قانونا، مما یؤدي إلى المساس بمبدأ الفصل بین السلطات

  طبیعة سلطة القاضي الإداري المقتصرة على إلغاء القرار الإداري -ثالثا

سلطات القاضي الإداري، التي تقتصر أساسا على إلغاء القرار  إن طبیعة

ر الناتجة عن هذا الإلغاء، بحیث یحكم بإلغاء قرار اثالآالإداري دون أن یبین 

الفصل من الوظیفة الصادر عن الإدارة المعنیة، دون أن یأمر هذه الأخیرة بإعادة 

رفض تسلیم رخصة إدماج الموظف في وظیفته، أو یحكم بإلغاء قرار إداري ی

                                                           
دم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في اهرة عظ ،كمون حسین: نقلا عن-  112

  .39و 38، ص 2009د معمري، تیزي وزو، مولو  ةكلیة الحقوق، جامع، القانون، فرع تحولات الدولة
مجلة ، "والإباحةسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة بین الحظر "حسینة شرون وعبد الحلیم مشري،  - 113

  .231، ص 2005، 02، العدد الاجتهاد القضائي
یعاقب بالسجن المؤقت مرتكبو جریمة " السالف الذكر، على ...156-66رقم  من الأمر  2 فقرة 116تنص المادة -  114

  :الخیانة من خمس إلى عشر سنوات

الذین یتجاوزون حدود سلطاتهم بالتدخل في القضایا الخاصة بالسلطات الإداریة، سواء بإصدار قرارات ....... القضاة و 

  ....."في هذه المسائل أو بمنع تنفیذ الأوامر الصادرة من الإدارة
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وبهذا فإن القاضي الإداري یتحقق . البناء، دون أن یأمر البلدیة بمنحه الرخصة

فقط من مشروعیة القرار الإداري من عدمه، ولیس له أن یصدر القرار الصحیح 

  .115كأثر لإلغاء القرار المعیب، وعلیه تنحصر سلطته في رقابة المشروعیة فقط

 استقر التي المبادئ بین من للإدارة الأوامر توجیه جواز عدم مبدأ یعتبر

 بإصدار مختصا لیس بأنه صراحة أكد بحیث نشأته منذ الجزائري القضاء علیها

 خلال من یتضح ما وهذا به، تختص شيء في محلها الحلول أو للإدارة، أوامر

 بحیث 18/03/1978 في المؤرخ 116 الأعلى بالمجلس الإداریة قرار الغرفة

 إلى الموظف بإعادة البلدیة إلى أمر استصدار إلى الرامي الطلب عن أجابت

 وعلیه الإدارة، إلى الأمر إصدار سلطة له لیس الإداري القضاء إن:"بالقول مهامه

  ...."له أساس لا الوجه فهذا

 الصادر قراره في ذلكو  الموقف، هذا الجزائري الدولة مجلس أكد لقد 

 .معه ومن میلة ولایة والي ضد رشید بورطل قضیة في 08/03/1999 بتاریخ

  :حیثیاته في جاء الذيو   117

 الإصلاح ومدیر میلة ولایة والي أمر إلى ترمي ةیالحال الدعوى أن حیث "

 منحه أو العمومي، الوظیف في رشید بورطل المدعو إدماج بإعادة الفلاحي

  .الفردیة الاستفادة سبیل على مستثمرة

                                                           
  . 210. ، ص2005، 2، العدد مجلة الاجتهاد القضائي، "السلطة التقدیریة واجتهاد القاضي الإداري"فریجة حسین،  -  115

116 - Voir, arrêt  Cour suprême, chambre   administrative, du 18/03/1978, In Khelloufi .R et 
Bouchahda, Recueil d’arrêts, jurisprudence administrative, OPU, Alger, 1979,  p 100.  

، ص ص 2002الدولة، الجزء الأول، دار هومه، الجزائر، ، المنتقى في قضاء مجلس آث ملویا لحسین بن شیخ -  117

83-86                        .  
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 قضاة فإن بالتاليو   الإدارة، یأمر أن الإداري للقاضي یمكن لا أنه حیث

  ."....الطلب رفضوا عندما صواب على كانوا الأولى الدرجة

 في الصادر قرارها في العلیا المحكمةب الإداریة الغرفة أن إلاّ 

 أوامر توجیه الإداري للقاضي یجوز التعدي جالم:"أن في ذكرت 05/05/1996

  .118"للإدارة

 القاضي من أوامر تلقي تستطیع لا الإدارة أن هو المبدأ كان إذا بالفعل

   .المنع هذا یؤكد صریح قانوني أساس هناك لیس بالمقابل الإداري،

 الأضرار عن التعویض طلب سوى للأفراد یبق لمفي هذا الوضع و 

 التنفیذ عن تقاعسها لأن التنفیذ في الإدارة تأخر أو امتناع، جراء من المترتبة

  .119مسؤولیتها یرتب مرفقي خطأ بمثابة یعتبر

 بتاریخ الصادر قرارها في الأعلى بالمجلس الإداریة الغرفة أكدته ما ذاه

 الداخلیة، وزیر ضد "مالكي سعدي "و "سحنون بوشا "قضیة في 20/01/1979

 الداخلیة وزیر شخص في ممثلة الدولة بإلزام القاضي الجزائر، واليو العدل،  وزیر

 جسیما خطأ یعتبر التنفیذ عدم أن أساس على دج، 50000 قدره تعویض بدفع

  .الدولة مسؤولیة یرتب

موظف في  إدراج عدم الإدارة رفض حالة في التعویض جدوى ما لكن 

 مستقبله أساس تشكل للمدعي دراسیة شهادة تسلیم رفضها أو منصب عمله،

                                                           

.                                                                      73، ص 2006 الجزائر، دور القاضي الإداري بین المتقاضي والإدارة، الطبعة الثانیة، دار هومه، سكاكني بایة، -  118

  .390ص مرجع سابق، الهیئات والإجراءات، الجزء الأول،  ،مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة -  119
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الإمتیازیة  سلطاتها أخرى بطریقة تفرض الإدارة لازالت المجال هذا في. المهني

  .وتتعسف في استعمالها

  أسباب التراجع عن مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة :الفرع الثاني

ضد الإدارة، وتزاید  ةإن ظهور إشكالیة تنفیذ القرارات القضائیة الصادر 

انتقادات  إلى توجیه الفقهأدت ب، هانسبة القرارات القضائیة غیر المنفذة من طرف

   .في ثلاثة نقاط وذلك، توجیه أوامر للإدارةمبدأ حظر للمبررات 

    الانتقادات الموجهة لمبدأ الفصل بین السلطات -أولا

ظروف تاریخیة لنتیجة  مبدأ الفصل بین السلطات في فرنسا ظهور إذا كان

فإن هذه  ،ولعدم الثقة في البرلمانات القضائیة التي تتدخل في نشاط الإدارة وتعرقله

القاضي الإداري هو  الغرض من وجود وجود حالیا، كما أنالأسباب لم یبق لها 

مراقبة أعمال الإدارة وفحص مدى احترامها للقانون وذلك دون أن یحل محلها أو 

من بین واجبات القاضي الإداري خدمة المصلحة  هیعرقل نشاطها خاصة أن

  .120العامة

یتضمن  اً قضائی اً حكم یصدركما أن القاضي الإداري أثناء ممارسة مهامه 

محل الإدارة وینصب نفسه رئیسا إداریا، وإنما یقوم  بموجبه یحللا للإدارة  اً أمر 

  . وتطبیقا له 121بذلك بترخیص من القانون

                                                           

120 - MASSOT (Jean), « Les pouvoirs et les devoirs du juge administratif dans l’examen des 
requêtes ».https://www.google.com. p.505. 
   

بوهالي مولود، ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة  -  121

  .130، ص 2013-2012الجزائر، الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، 
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انتقد الفقه الجزائري مبدأ الفصل بین السلطات كمبرر لمبدأ الحظر على 

 يحتى بعد إقرار الازدواجیة القضائیة فأساس أن الجزائر لم تعرف هذا المبدأ 

لأن القضاء الإداري یخضع للسلطة القضائیة خلافاً للوضع في  1996دستور 

  .122فرنسا أین القضاء الإداري تابع للسلطة التنفیذیة 

خر آ اً فإن مبدأ الفصل بین السلطات أصبح له مفهوم إلى ذلك بالإضافة

وذلك لتجسید ما یسمى بدولة   123مفاده التعاون بین السلطات والتكامل بینهما

بهذا لم یبق المبدأ بالمفهوم الجامد الذي على أساسه تذرع القضاء بعدم و  انون،الق

 .توجیه أوامر للإدارة

  التشریعیة الانتقادات الموجهة للحجة المستمدة من النصوص - ثانیا

حظر  ضمنةالنصوص التشریعیة الصادرة بعد الثورة الفرنسیة المت كانت

في  لأنهاتوجیه أوامر للإدارة والتي استند إلیها مجلس الدولة الفرنسي محل نقد، 

ورغم ذلك لم  ،الأصل تتعلق بالقاضي العادي وتهدف إلى إلغاء نفوذه على الإدارة

  .124یتردد في توجیه أوامر للإدارة 

نصوص تمنع القاضي الإداري من توجیه أوامر  لا توجدفأما في الجزائر 

قانون الإجراءات المدنیة الملغى لم یمنع توجیه كما أن للإدارة قصد تنفیذ أحكامه، 

تفادى الاصطدام بالإدارة بتوجیه أوامر  أن القاضي الإداري إلا ،أوامر للإدارة

                                                           
  .44، ص مرجع سابق كمون حسین،: نقلا عن -  122

123 -DUMONT (Gilles), LOMBARD (Martine), Droit administratif, 5ème édition, Dalloz, 
Paris, 2003, P 389. 

  .130ص  سابق،بوهالي مولود، مرجع  -  124
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كام خاصة لتنفیذ الأح اً نصوص هذا القانون ومن جهة أخرى لم یتضمن، 125لها

نفس المواد الخاصة بالتنفیذ على جمیع  ، بل تضمنالقضائیة الصادرة ضد الإدارة 

  .الأحكام القضائیة

وقبل صدور قانون الإجراءات المدنیة  ،غیر أن القضاء الإداري الجزائري

القیام أو بوالإداریة، قضى في بعض قراراته بإلغاء القرار الإداري وإلزام الإدارة 

ومن جهة أخرى امتنع عن أمر  ،126مستعملا عبارة الأمرالامتناع عن عمل 

  .127الإدارة في قرارات أخرى

  اقتصار سلطته على الإلغاء ب المتعلقةللحجة  الانتقادات الموجهة -ثالثا

أن القاضي الإداري یقتصر دوره في إلغاء القرار القول ب إن الاستناد إلى

بعمل أو الامتناع عن عمل، لا  دون أن یتعدى ذلك إلى توجیه أوامر للإدارة للقیام

ثاره، وأن منع القاضي من آزول تإلغاء القرار  في حالة ه، لأناً جدی اً یعتبر مبرر 

للإدارة لاتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة والمترتبة عن إلغاء قرارها، یزیل  اً توجیه أمر 

تفتقد للصفة تقاریر الغرض من دعوى الإلغاء وتصبح أحكام الإلغاء مجرد 

  .128ئیةالقضا

                                                           
  .307صمرجع سابق، ، السلطة القضائیة في الجزائر انتفاءبوبشیر محند أمقران، عن  - 125

للقانون  المجلة النقدیة، "تقیید مالإداري أوامر للإدارة ، تقلید أمبدأ عدم جواز توجیه القاضي "بودریوه عبد الكریم،  -126

  .48، ص2007، 01العدد  ، والعلوم السیاسیة

، 2003، 3مجلة مجلس الدولة، العدد ، 15/07/2002صادر بتاریخ  5638قرار مجلس الدولة، ملف رقم  - 127

  .162و 161ص
  .131سابق، ص بوهالي مولود، مرجع -  128
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كما أن اقتصار القاضي على إلغاء القرار دون أن یبین النتائج المترتبة 

تریدها، أو تقف موقفا عن ذلك، یفتح المجال للإدارة لاستخلاص النتائج التي 

مما یؤدي إلى هدر حقوق المواطنین وشل جهاز القضاء  129تنفیذ الحكمسلبیا عن 

  .130من أداء مهامه الدستوریة

الوسائل التقلیدیة ، فإن الانتقادات الموجهة لمبدأ الحظر بالإضافة إلى

ضد قرار رفض  والمتمثلة أساسا في دعوى الإلغاء ،لحمل الإدارة على التنفیذ

مسؤولیة الموظف العمومي، لا تحقق الغایة  وأأو دعوى المسؤولیة الإداریة  التنفیذ

 ة الشيء المقضيتنفیذ حجی والمرجوة من طرف المستفید من الحكم القضائي وه

لا یوجد ما یجعل الإدارة تتراجع عن رأیها  هوتمكینه من حقوقه المهضومة، لأن به

  .131تنفیذ الحكم القضائي الأولالرافض لبعد رفع دعوى إلغاء ثانیة ضد قرارها 

في مرحلة سابقة بمبدأ  132وأمام هذا الوضع أخذت بعض الدول الأوروبیة

صدر في فرنسا قانون و ، كلما تجاوزت سلطاتها توجیه أوامر للإدارة في قوانینها،

المتعلق بالغرامات التهدیدیة في المجال  1980یولیو  16بتاریخ  80/589

نظیم والمتضمن الت 08/02/1995المؤرخ في  95/125الإداري، ثم صدر قانون 

نظم سلطة القاضي الإداري  الذيجراءات المدنیة والجزائیة والإداریة، للإالقضائي 

                                                           
  .یلیها وما 222تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة، مرجع سابق، ص  إشكالیةبن صاولة شفیقة،  :للتفصیل أكثر أنظر - 129
، منشور بموجب المرسوم 1989ة الشّعبیّة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیّ من  157المادة  :راجع -  130

معدّل ومتمّم . 1989مارس  1، صادر في 9عدد . ج.ج.ر.، ج1989فیفري  28، مؤرخ في 18-89الرئاسي رقم 

  .السالف الذكر...1996بموجب دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 
131- HOUHOULIDAKI (Antonia), « L’exécution par l’administration des décisions du juge 
administratif, en droit français et en droit grec »  http://www.memoireonline.com, p05.  
132 - FROMONT (Michel), « Les pouvoirs d’injonction du juge administratif en Allemagne, 
Italie, Espagne et France », R.F.D.A, n° 3, 2002, p 551. 
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الإدارة باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة أو إصدار قرار إداري جدید بعد إعادة  بأمر

  .النظر في الطلب

فإنه یجب البحث عن طرق  ،عاديباعتبار الإدارة لیست كأي شخص و 

تنفیذ التي تضمن فعالیة الحكم القضائي الإداري وفي نفس الوقت احترام طبیعة ال

  .133الإدارة ذاتها

خاصة لتنفیذ أحكام الجهات القضائیة  اً أحكام134لذا خصص المشرع

 .الإداریة الصادرة ضد الإدارة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
133  - SAUVE (Jean-Marc), « L’injonction – la loi du 8 février 1995 après vingt ans de 
pratique »  - http:// www.conseil-etat.fr , p502. 

  .إ.م.إ.قوما یلیها من  978أنظر المواد -  134
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  نيالمطلب الثا

  الأوامر التنفیذیة الموجهة ضد الإدارة

 والحكم بإدانتها یكون لا أعمال الإدارة، على القضائیة الرقابة إن فعالیة

 الإداري للقاضي الممنوحة السلطاتو  الوسائل بقدر بل تصرفاتها، مشروعیة بعدم

  .أحكامه علیها تنفیذ لفرض

منح المشرع للقاضي الإداري سلطة أمر الإدارة  ،وتحقیقاً لهذه الفعالیة

   .  باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة تنفیذاً للحكم القضائي الذي یلزمها

 1995-02-08الصادر بتاریخ  125-95رقم  لقد میز القانون الفرنسي

 فیحدد القاضي الإداريتقترن بالحكم ذاته  أوامربین الأوامر التنفیذیة، فهناك 

 ،من طرف الإدارةالتي یتطلبها هذا الأخیر تجنباً لعدم تنفیذه إجراءات التنفیذ 

وفي كلتا  .الحكم الأصلي وهناك أوامر بعدیة أي تصدر بعد رفض الإدارة تنفیذ

یضة الافتتاحیة للدعوى أو بعد صدور الحكم الحالتین یقدم طلب الأمر إما في العر 

في الدعوى الأصلیة وهذه الأخیرة لم یخص المشرع الفرنسي مجلس الدولة بها 

135 .  

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخذ مبدئیا بنفس الأحكام الواردة في 

ع بعض التعدیلات الغیر مبررة، ویمكن التمییز بین هذه القانون الفرنسي، م

اللاحقة بالحكم  وتلك )الفرع الأول(المقترنة بالحكم ذاته بین تلك  التنفیذیةالأوامر 

  .)الفرع الثاني(القضائي

                                                           
  .301مرجع سابق، ص إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، ، بن صاولة شفیقة -  135
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  أمر الإدارة باتخاذ تدبیر تنفیذي في ذات الحكم القضائي: الفرع الأول

جیه أوامر للإدارة في قانون قبل أن یكرس المشرع الجزائري سلطة تو 

في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة، فإن القضاء  136الإجراءات المدنیة والإداریة

إلا أنه لم یتم ذلك في  ،بتوجیه أوامر للإدارة 137الإداري قضى في بعض قراراته

إطار اجتهاد قضائي لمجلس الدولة وإنما أثناء فصله كجهة استئناف، وبهذا لا 

یمكن القول أنه تم تكریس هذه السلطة من طرف القضاء الإداري باعتبار أن 

بعدم جواز توجیه أوامر للإدارة  فیها أخرى لمجلس الدولة قضى 138هناك قرارات

  . بمبدأ الفصل بین السلطات اً ل الإدارة ومساسفي عم ذلك تدخلاً  معتبراً 

التي ذكرت  سبابلألالقاضي الإداري عن توجیه أوامر للإدارة  إن امتناع

ظهور إشكالیة تنفیذ الأحكام  أدى إلى ،139ت صلاحیتهاتجاوز  سابقا والتي

عدم وضوح والتي غالبا ترجع إلى تذرع الإدارة ب ،القضائیة الصادرة ضد الإدارة

  .140القضائیة محل التنفیذ القرارات

                                                           
  .إ.م.إ.قمن  979و 978 تینالمادراجع  -  136
  :قرارات مجلس الدولة راجع -  137

  .91-89، ص ص 2003، 03، مجلة مجلس الدولة، العدد 23/09/2002 الصادر بتاریخ 6460رقم القرار  -

  . 146-143، ص ص 2004، 05، مجلة مجلس الدولة العدد 20/04/2004 الصادر بتاریخ 9898م القرار رق-

  . 152-150، ص ص 2004، 05، مجلة مجلس الدولة العدد 16/03/2004 الصادر بتاریخ 9993م القرار رق-
  .)غیر منشور( 15/03/2006بتاریخ  24798الدولة رقم  قرار مجلس-  138
التطورات والمستجدات في حول الملتقى الوطني ، "قرارات القضاء الإداريتنفیذ الغرامة التهدیدیة و "رانیة رقیة، بد -  139

  .59ص . 2009جانفي  21و 20ق، جامعة وهران، یومي كلیة الحقو، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .27 -25 ص صمرجع سابق، ، بوهالي مولود -  140
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التي تلتزم الإدارة  لذا نص القانون على وجوب تحدید التدابیر التنفیذیة

 978المادة القضائي، وهذا حسب ما نصت علیه  أحكام  حكمباتخاذها تنفیذا لل

  :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

المعنویة  عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص"

العامة و هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ 

تدابیر تنفیذ معینة، تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك، في نفس 

  . "الحكم القضائي، بالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل للتنفیذ، عند الاقتضاء

طة توجیه أوامر للأشخاص المعنویة ة للقاضي الإداري سلمنحت هذه الماد

قصد العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة، 

اللازم ، وذلك بأمرها باتخاذ التدبیر التنفیذي الصادر ضدها تنفیذ الحكم القضائي

ویمارس القاضي الإداري هذا الإجراء حسب المادة  .في أجل معین عند الاقتضاء

أعلاه بمناسبة فصله في النزاع المعروض علیه ویأمر به في نفس الحكم المذكورة 

بعدم  والاحتجاج، لتفادي تماطل الإدارة عن التنفیذ ویحدد لها أجلا لتنفیذه القضائي

  . وضوح الحكم القضائي وعدم تبیان الأثر المترتبة عنه

- 95من القانون  2فقرة  08وبالمقارنة مع القانون الفرنسي في المادة 

وهي : قسم هذه الأوامر إلى قسمین 1995- 02-08الصادر بتاریخ  195

الأوامر الموجهة في الحكم ذاته إلى السلطة المختصة باتخاذ هذا الإجراء من أجل 

تنفیذ الحكم، والأوامر الموجهة في الحكم ذاته بإجراء تحقیق من طرف السلطة 

   .المختصة وإصدارها القرار المطلوب خلال مدة محددة
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لا یوجد فرق بین هذه الأوامر من الناحیة الإجرائیة، ولكن من الناحیة 

بحیث لا یملك القاضي الإداري في النوع الثاني  ،الموضوعیة هناك اختلاف بینهما

من الأوامر سوى تحدید أجل للإدارة لاتخاذ القرار بعد إجراء تحقیق جدید، ولا 

  . 141یمكنه أن یتجاوز ذلك إلى تحدید الإجراء الذي یجب علیها اتخاذه

لابد داري إلى أحد هذه الأوامر دون الآخر، ولتحدید متى یلجأ القاضي الإ

من الرجوع إلى سبب إلغاء القرار الإداري المطعون فیه، فإذا كان السبب هو عیب 

لفحص القاضي لا یمكن إلا أن یكون أمرا للإدارة  عنشكلي فإن الأمر الصادر 

الطلب من جدید في مدة معینة وتصحیح العیوب الشكلیة للقرار ما دامت هي 

متعلق بالعناصر الداخلیة للقرار  السبب في إلغاءه، أما إذا كان سبب الإلغاء

الإداري كعیب مخالفة القانون، فإنه یجب أن یأخذ القاضي الإداري بعین الاعتبار 

اختصاص الإدارة في اتخاذ القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء، فإذا كان 

بإجراء فلا یجوز للقاضي الإداري سوى أن یوجه لها أمرا  اً اختصاصها تقدیری

فالإدارة هنا تتمتع بسلطة واسعة في اختیار  ،للطلب خلال مدة معینةفحص جدید 

ها ولیس لها إلا أن تتقید بالمدة التي حددها ل ،مضمون القرار الذي ستصدره

أما إذا كان اختصاصها مقیدا بعد إلغاء القرار  .القاضي في حكمه لاتخاذ القرار

ارة لاتخاذ الإجراء الذي لقاضي أن یوجه أمرا للإدداري المطعون فیه، فإن لالإ

  .142یقتضیه تنفیذ الحكم بصورة محددة، وما على الإدارة سوى تنفیذه 

                                                           
، 2003دار النهضة العربیة،  - دراسة مقارنة–للإدارة حمدي علي عمر، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر -  141

  .129و 128ص
  .131و130مرجع نفسه، ص  -  142
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الأخیرة  غیر أنه لا یكون دور القاضي الإداري فعالاً في هذه الحالة

إلا إذا كان على  المتعلقة بتحدید التدبیر التنفیذي اللازم اتخاذه من طرف الإدارة،

درایة بالعمل الإداري ویتخصص فیه، لأنه لیس من السهل علیه أن یحدد بدقة 

والمعطیات الإجراءات اللازمة لتنفیذ حكمه إذا لم یكن محاطاً بكل المعلومات 

من غیر المعقول تخیل عدم مشروعیة " الفقیه إیف غودومي حسب اللازمة، و 

هذا الأمر ، 143"وعیة أخرى انتقدهامرتكبة من طرف قاضي لإصلاح لا مشر 

قبل إصداره  من الوضعیة القانونیة والمادیة للمدعي القاضي الإداريیستلزم تأكد 

وبذلك یحدد فعالیة الحكم وأثاره وقت صدوره ولیس وقت صدور القرار  حكمه،

الإداري ولذلك یلجأ إلى تحقیق إضافي قبل النطق بالحكم لینظر إن كان أمر 

  . 144أم لا الإدارة مجدیا

یحدد القاضي الإداري الإجراءات اللازمة لتنفیذ حكمه، في حالة 

هو وارد  وفقا لمالإدارة في اتخاذ القرار المطعون فیه بالإلغاء، ل الاختصاص المقید

الذي یقید الإدارة باتخاذ القرار في الشكل والشروط التي  في النص القانوني

الذي یفرض علیه بالنص القانوني  ةیحددها، لذلك سلطة القاضي الإداري مقید

، وأن الالتزام الذي یقع على الإدارة لتنفیذ الإجراء الأمر باتخاذ الإجراء الذي یتطلبه

   . 145الذي حدده القاضي إعمالا لنص القانون

  

                                                           
 .135بوهالي مولود، مرجع سابق، ص : نقلا عن-  143

144
  .304و 303مرجع سابق، ص  إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة، -  

  .137بوهالي مولود، مرجع سابق، ص -  145
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  . أمر الإدارة باتخاذ تدابیر تنفیذیة لاحقة للحكم القضائي:الفرع الثاني

إ، بین حالتین .إم.من ق 981و 979میز المشرع حسب أحكام المادتین 

فیما یخص الأوامر التنفیذیة التي یأمر بها القاضي الإداري بعد صدور الحكم 

، )أولا(القضائي محل طلب التنفیذ، فهناك حالة أمر الإدارة باتخاذ قرار إداري جدید

  ).ثانیا(أو أمرها باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة یحددها القاضي بنفسه

     :قرار إداري جدید إصداردارة بأمر الإ:أولا

یلجأ القاضي الإداري إلى أمر الإدارة باتخاذ قرار إداري جدید بعد إعادة 

دراسة طلب المعني، إذا كان سبب إلغاء القرار الإداري في الدعوى الأصلیة هو 

فیأمر الإدارة بإصدار قرار إداري جدید بعد  ،عیب في الشكل أو الإجراءات

تصحیح العیب، أو إذا كان القرار الإداري محل الإلغاء اتخذته الإدارة في إطار 

سلطتها التقدیریة، فلا یجوز للقاضي الإداري التدخل وأمرها باتخاذ تدابیر تنفیذیة 

ة النظر في معینة وإنما لیس بیده سوى أمرها باتخاذ قرار إداري جدید بعد إعاد

رة في هذه الحالة لها الطلب المقدم أمامها من طرف المعني بالقرار، لأن الإدا

  .رفض الطلب مجدداً بالتالي لها حق و  مة،سلطة الملائ

غیر أنه من الشروط التي یجب على الإدارة احترامها عند أمرها باتخاذ 

ار إداري جدید قرار بعد التحقیق من جدید في القضیة هو الامتناع عن إصدار قر 

یتضمن نفس الأسباب التي تضمنها قرارها السابق محل دعوى الإلغاء والتي صدر 

بشأنها الحكم الذي أمرها بفحص الطلب من جدید، وذلك احتراما لحجیة الشيء 

المقضي به، أي لا یمكنها أن تصدر نفس القرار یتضمن نفس الأسباب التي على 
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ض منح ترخیص الضرورة أن إلغاء قرار إداري رفه، وهذا لا یعني بأساسها تم إلغائ

منح الإدارة هذا الترخیص أو الاعتماد، وإنما تعید أو اعتماد للمدعي، یرتب 

فحص طلبه من جدید لتقرر على ضوء الظروف المستجدة مدى أحقیته في 

  . 146الحصول علیه من عدمه

من  979دة الجدیر بالإشارة أن المشرع الجزائري تناول هذه الحالة في الما

للجوء إلیها عندما یصدر حكم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وقید القاضي با

  .ضد الإدارة تنفیذیة أوامر یتضمن قضائي لا

حكم  بصدور ،غیر أن ربط توجیه أمر للإدارة بإصدار قرار إداري جدید

المشرع خاصة أن  سابق، لیس له تفسیراً ولم یبین المشرع ما هي الغایة من ذلك،

فیما یخص الحالة الأولى أما الحالة الثانیة  147الفرنسي القانون نصالجزائري أخذ ب

  .      من ذلك المرجوة الغایةدون أن یبین ما هي ، 148بهلم یأخذ ف

بین أمر الإدارة باتخاذ قرار إداري جدید في أجل معین،  كما أن الفرق

لمقتضیات الحكم القضائي، یكمن في وأمرها باتخاذها تدابیر تنفیذیة معینة تنفیذا 

                                                           
146

  .136و135، ص مرجع سابقحمدي علي عمر، -  
147 -  «  Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de 
droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne 
une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour 
administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas 
échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt » voir : L’article L8-2  

du la loi N°95/125 du 08/02/1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale, et administrative                                                                                                 
https://www.legifrance.gouv.fr . 
148 - « Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de 
droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à 
nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la 
cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou 
le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé », voir : 
L’article L8-2  du la loi N°95/125,op.cit. 
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سبب إلغاء القرار الإداري، كما تم شرحه أعلاه، ولا یمكن التمییز بینهما حسب 

فترة تقدیم الطلب من المعني إذا كان أثناء الفصل في الدعوى الأصلیة أو بعد 

  .صدور الحكم القضائي، كما فعل المشرع الجزائري

كما جاء في النص الفرنسي، لذا كان على المشرع أن یمیز بین الحالتین 

ولیس بوجود أوامر تنفیذیة في خصومة سابقة أم لا، لأن ما یمكن فهمه من أحكام 

في حالة عدم طلب  ه، أننون الإجراءات المدنیة والإداریةمن قا 979المادة 

نه تقدیم طلب أمام نفس یمكف ،في الدعوى الأصلیة الخصم هذه التدابیر التنفیذیة

 اجدید اإداری اأن تصدر قرار بولكن هذه الأخیرة تأمر فقط الإدارة  .الجهة القضائیة

حسب سبب إلغاء القرار  اللازم التنفیذي الإجراءباتخاذ ولا یمكنه أن یأمرها 

لذلك من الأفضل البحث عن سبب  .حسب الظروف المحیطة بكل قضیةالإداري و 

والمدعي  149في عناصره الداخلیةعیب  فإذا كان مثلا بسبب ،الإداريإلغاء القرار 

لم یطلب في نفس الخصومة إلزام الإدارة باتخاذ تدبیر تنفیذي معین، فإنه في حالة 

عدم تنفیذ الحكم من طرف الإدارة وطالب المدعي بإجراءات التنفیذ بدعوى لاحقة 

ا لابد من ار إداري جدید وإنمالإدارة باتخاذ قر  مباشرة لا یأمر القاضي الإداري

والبحث عن سبب الإلغاء واختیار الإجراء الأنسب  الرجوع إلى الدعوى الأصلیة

  .لتنفیذ الحكم

                                                           
  .نحراف في استعمال السلطةخالفة القانون، انعدام السبب، الام: المشروعیة الداخلیة هيعیوب -  149

  :للتفصیل أكثر راجع

  . وما یلیها 175محمد صغیر بعلي، مرجع سابق، ص -
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من  981یمكن القول أن المشرع الجزائري استدرك الأمر في نص المادة 

إ، أین نص على إمكانیة تقدیم طلب أمام الجهة القضائیة لتحدید تدابیر .إم.ق

  .للازمة لتنفیذ حكم أو قرار قضائي رفضت الإدارة تنفیذهالتنفیذ ا

  :قضائيتنفیذیة بعد رفض الإدارة تنفیذ حكم الأوامر ال: ثانیا

في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار ":إ.إم.من ق 981تنص المادة 

قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك، 

  ".ویجوز لها تحدید أجل للتنفیذ والأمر بغرامة تهدیدیةبتحدیدها، 

نستخلص من هذه المادة أنها أعطت للجهة القضائیة التي أصدرت الحكم 

عن صدور الحكم، وذلك في حالة رفض القضائي سلطة توجیه أوامر لاحقة 

الإدارة تنفیذ الشيء المقضي به، ولا یمكن للقاضي تطبیق هذه المادة إلا بطلب 

معني وبعد إثبات وجود حكم قضائي قبلي لا یتضمن أوامر تنفیذیة ضد من ال

  .150الإدارة، وأن هذه الأخیرة رفضت تنفیذه

یتحقق القاضي الإداري من توافر بعض الشروط لقبول طلب توجیه أوامر 

  :ونتعرض إلى هذه الشروط فیما یلي، للإدارة لاحقة  تنفیذیة

 مرالطلب من الطرف المعني بالأ تقدیم -1

یقدم الطلب من الطرف المعني بالأمر والذي هو خصم الإدارة في النزاع 

وصفته كطرف في الدعوى الأصلیة الحكم المطلوب تنفیذه،  لصالحهالذي صدر 

لا یثور إشكال . یكفي لتقدیم طلب لتحدید التدابیر التنفیذیة تنفیذا للحكم القضائي
                                                           

  .138بوهالي مولود، مرجع سابق، ص -  150
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إلغاء القرارات الإداریة الفردیة،  في تحدید صفة أطراف النزاع بالنسبة لتنفیذ أحكام

 ولكن یثور بالنسبة لتنفیذ أحكام إلغاء القرار الإداریة اللائحیة، التي من المحتمل

بشأنه الحكم  صدر أطرافا في النزاع الذي یكونواأن یستفید منها أشخاص لم 

المطلوب تنفیذه، فیطرح السؤال حول مدى قبول طلبات تنفیذ الأحكام بتوجیه 

، المقدمة من طرف أشخاص لم یكونوا أطرافاً في النزاع، ولكن معنیین أوامر

  .بالحكم مباشرة؟

-28حاول مجلس الدولة الفرنسي حل هذه الإشكالیة في قراره الصادر 

طرفا في النزاع الذي حسمه الحكم بالقول وإن لم یكن  ، وانتهى 01-1995

ارات الضمنیة التي ألغیت یعتبر معنیا بالقر  Melotالمطلوب تنفیذه، فإن السید 

بشكل مباشر مما یستوجب قبول طلبه بالحكم بالغرامة التهدیدیة، وهذا الحل الذي 

ذلك أن الأشخاص المعنیین بالنزاع  ،تبناه مجلس الدولة الفرنسي یعد منطقیا

مباشرة حتى ولو لم یكونوا أطرافاً في النزاع یمكنهم تقدیم طلبات لتوجیه أوامر 

ذ الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات اللائحیة التي تمسهم بشكل للإدارة لتنفی

  .151مباشر

 ة المختصة للنظر في الطلبالمحكم -2

یقدم طلب توجیه أوامر تنفیذیة لاحقة عن صدور الحكم القضائي، أمام 

المحكمة التي أصدرت الحكم، أو مجلس الدولة إذا كان القرار القضائي صادرا 

التي أصدرت الحكم أن تأمر بالتدابیر  القضائیةجهة عنه، ولا یجوز لغیر ال

هذا الحكم، ولا یجوز لمجلس الدولة النظر في طلبات تنفیذ التنفیذیة لضمان تنفیذ 

                                                           
  .151- 149 ص حمدي علي عمر، مرجع سابق، ص-  151
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الأحكام الإداریة الصادرة عن المحكمة الإداریة إلا إذا تم الطعن فیها بالاستئناف 

   .152خر درجةو إذا كانت صدرت عنه كقاضي أول وآأمامه، أ

  تقدیم الطلب المتعلق بالأوامر التنفیذیة اللاحقةمیعاد  -3

من أجل  إ على میعاد تقدیم طلب.م.إ.من ق 988و 987نصت المادتین 

  .وذلك حسب الحالات اتخاذ التدابیر التنفیذیة

لا یجوز تقدیم طلب توجیه أوامر تنفیذیة للإدارة إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة 

  .هذا كمبدأ عام م، وبعد رفض الإدارة التنفیذ،أشهر من تاریخ التبلیغ الرسمي للحك

ولا یسري هذا الأجل فیما یخص الأوامر الاستعجالیة، بحیث یمكن تقدیم 

التنفیذ بمجرد رفضها مباشرة طلب توجیه أوامر للإدارة تنفیذا للأمر الاستعجالي 

  .ودون انتظار أي مدة أو أجل معین

المذكورة  987في المادة یبدأ سریان أجل ثلاثة أشهر المنصوص علیها 

أعلاه،  في حالة تشكیل تظلم أمام الإدارة من أجل تنفیذ الحكم الصادر ضدها، 

  .من تاریخ صدور قرار الرفض الصریح

أعلاه،  المذكورة جل المحدد في الموادنقضاء الأاوإذا قدم الطلب قبل 

  153تقضي الجهة القضائیة المختصة برفض الطلب لسبق أوانه

  

  

                                                           
  .139بوهالي مولود، مرجع سابق، ص -  152

  .141بوهالي مولود، مرجع سابق، ص  -  153
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  الثانيالمبحث 

  سلطة القاضي الإداري في تسلیط

  الغرامة التهدیدیة على الإدارة

لقضاء العادي من أجل لبها  معترفإن سلطة فرض الغرامة التهدیدیة 

لى تنفیذ الأحكام التي تتضمن التزام عیني یستلزم تدخل المحكوم عحمل الخواص 

للقانون المدني في القواعد العامة منصوص علیها في علیه شخصیا لتنفیذه، وهي 

  .154منه 174المادة 

إذا كان حمل المتقاضي أمام القضاء العادي بتنفیذ الالتزام العیني المنبثق 

من الحكم القضائي، مسألة مقبولة نظرا لطبیعة الشخص المتقاضي وكذا غایته 

القضاء الإداري  من طرفالمتمثلة في حمایة مصلحته الخاصة، فإن القیام بذلك 

المصلحة العامة، أمر فیه نوع من  حمایةوفي مواجهة الشخص العام الذي یهدف ل

تكریس وتجسید المصلحة إلى الخصوصیة، نظرا لكون الشخص العام یهدف 

العامة التي وجدت من أجلها مؤسسات الدولة ونظرا لمبدأ الفصل بین السلطات 

ولة لاسیما بین القضاء الإداري التابع الذي یطبع العلاقة بین مختلف سلطات الد

للسلطة القضائیة صاحبة الأمر بتسلیط الغرامة والإدارة التابعة للسلطة التنفیذیة 

  .     مر وتلتزم بتنفیذهالتي تتلقى الأ

                                                           
إذا كان تنفیذ الالتزام عینا غیر ممكن أو غیر ملائم " : السالف الذكر... 58- 75 رقم الأمرمن  174تنص المادة  -  154

امتنع إلا إذا قام به المدین نفسه، جاز للدائن أن یحصل على حكم بإلزام المدین بهذا التنفیذ و بدفع غرامة إجباریة إن 

  .عن ذلك

ع عن التنفیذ جاز له أن یزید في الغرامة كلما رأى لیس كافیا لإكراه المدین الممتن و إذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة

  "داعیا للزیادة
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قبل تنظیم الغرامة التهدیدیة بقوانین خاصة في فرنسا كان موقف القضاء 

من الحالات فرض الغرامة التهدیدیة في الكثیر إذ رفض  ،اً الفرنسي غیر مستقر 

، وفیه مساس بمبدأ هاضد الإدارة، باعتبار أن ذلك یعد من قبیل الأوامر الموجهة ل

الفصل بین السلطات، بالرغم من أن الأمر بالغرامة التهدیدیة غایته تجسید واقعي 

  .لحجیة الشيء المقضي به الوارد في الحكم أو القرار القضائي

كان الوضع في قانون الإجراءات المدنیة القدیم غیر ف ،أما في الجزائر

شرع إن الم یوضحواضح، بحیث نص على الغرامة التهدیدیة بصفة عامة دون أن 

المطلب (في موقف القضاء الإداري  باً ، مما أثار تذبذكانت تشمل النزاع الإداري

لإداریة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة وا 09-08وبعد صدور قانون  .)الأول

أین  986إلى  980وذلك في المواد  ،الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة القانون نظم

وضع المشرع قواعد خاصة للغرامة التهدیدیة ضد الإدارة وذلك بعد الأخذ بعین 

 سمحوبصفة خاصة خصوصیات الإدارة، و  ،الاعتبار خصوصیات النزاع الإداري

بدخول الغرامة التهدیدیة مرحلة الإقرار التشریعي بعدما كانت في مرحلة التذبذب 

  .   )ثانيالمطلب ال(القضائي 

  

  

  

  

  



82 
 

  لمطلب الأولا

  موقف القضاء الإداري من الغرامة التهدیدیة

 أوامر توجیه لجواز منطقیة نتیجة إلاّ  هي ما التهدیدیة الغرامة فرض إن

 1980بعد صدور قانون  اً متغیر  اً الفرنسي یتخذ موقفمما جعل القضاء  للإدارة،

إمكانیة فرض الغرامة التهدیدیة فقرر ، المتعلق بالغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة

على الإدارة من أجل حملها على تنفیذ أحكامه، وهو ما دفع بالمشرع إلى تبني هذا 

    .)ولالأ فرع ال(الاجتهاد وإفراغه في نص قانوني 

القضاء الإداري الجزائري المتأثر بما ینتجه القضاء الفرنسي من أما 

المرحلة  في غیر مستقر على توجه واحد، واختلفت قراراته لاسیمافإنه  ،اجتهادات

الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا،  ظلفي  1996السابقة لنشأة مجلس الدولة سنة 

الذي حسم الأمر بجواز إلى غایة صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

تسلیط الغرامة التهدیدیة على الإدارة، فخرجت فكرة الغرامة التهدیدیة في مواجهة 

 .)ثانيالفرع ال(التشریعي  تكریسالإدارة من التذبذب القضائي إلى ال

  موقف القضاء الإداري الفرنسي من الغرامة التهدیدیة : الفرع الأول

للإدارة،  أوامر یوجه أن عیستط ابقا لمس الفرنسي الإداري القاضي كان إذا

 أن یمكن لا فإن هذا الحظر امتد لیشمل في نطاقه وسائل التهدید المالي، إذ أنه

، ولا یمكن له أن یتدخل لتسییر المصالح 155التهدیدیة بالغرامة ضدها یحكم

الأمر، وأن هذا الموقف جاء متماشیا تنطوي على الغرامة التهدیدیة  نالعامة، لأ

                                                           
  .67، ص مرجع سابقكمون حسین،  -  155
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 هذا على الفرنسي الدولة مجلس أكد ولقد .الفقه المعارض للغرامة التهدیدیةمع 

 LE LOIR"156لولوار" قضیة  في 1933جانفي  27في  المؤرخ قراره في الموقف

 الحقوق بیان في الحق للقاضي كان إذا أنه، حیث"...حیثیاته  في جاء والذي، 

 یتعدى أن یمكن لا فإنه المستحق، التعویض وكذا للأطراف، المتقابلة والالتزامات

 أوامر مالیة بعقوبة التهدید تحت ویوجه العامة، المصالح تسییر في ویتدخل ذلك

 سلطات مواجهتهم في تملك التي معها، المتعاقدین ضد أو الإدارة ضد سواء

  ". ...الالتزام  هذا تنفیذ تضمن كافیة

الأحكام والقرارات إن عزوف القاضي الإداري في حمل الإدارة على تنفیذ 

التي یصدرها تحت طائلة غرامة تهدیدیة، یعود أساسا إلى رفضه أن یذهب أبعد 

من إلغاء قرار إداري أو إقامة مسؤولیة الإدارة عن عدم التنفیذ، إذ لا یجوز له 

الحلول محل الإدارة للقیام بالعمل، ذلك أن سلطة الحلول تعود للرئیس الإداري 

ینتمي إلى سلطة أخرى ومن شأن ذلك أن یثیر المبدأ  ولیس للقاضي باعتباره

  . 157الدستوري المتعلق بالفصل بین السلطات

                                                           

156 - CE Arrêt LE LOIR 27/01/1933 « S’il appartient au juge de constater les droits et 
obligations réciproques des parties et de fixer les dommages intérêts auxquels elles 
peuvent éventuellement prétendre, il ne saurait intervenir dans la gestion du service public 
en adressant sous une menace de sanction pécuniaire, des injonctions à l’administration 
soit à ceux qui ont contracte avec elle, a l’égard desquels elle dispose des pouvoirs 
nécessaires pour assurer l’exécution dudit service » cité par M.Long, P.Weil, G.Braibant, 
P.Devolve, B.Genevois , Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 
13èmeédition, , Dalloz, Paris, 2001, p 709. 

   
أشغال الملتقى الوطني التطورات ، "السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في تنفیذ قراراته"بن ناصر یوسف،  -  157

 58ص ، 2009جانفي  21و 20ق، جامعة وهران، یومي كلیة الحقو، والمستجدات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .59و
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كما أن عدم امتلاك القاضي لوسائل الإكراه القانونیة، دفعته إلى تفادي 

توجیه أوامر للإدارة أو أمرها بالتنفیذ تحت طائلة غرامة تهدیدیة، وذلك حتى لا 

عصیان الإدارة من شأنه أن ینعكس سلبا على ، خصوصا أن 158یواجه بالعصیان

مشروعیة المنظومة القانونیة الفرعیة التي مصدرها اللوائح التنظیمیة والفردیة التي 

منها هذا من جهة، كما یؤثر من جهة أخرى على هیبة ومصداقیة  اً تعد جزء

  .   159ز ثقة المتقاضي والمواطن بصفة عامة فیهتالقضاء، وته

اء الإداري الفرنسي المبني على غیاب الوسائل القانونیة إلا أن موقف القض

ه مبدئیا ، كونغیر مقبول، یبقى اً مشروع اً التي تجعل تسلیط الغرامة التهدیدیة أمر 

الاجتهاد في خلق القاعدة القانونیة في إطار قراراته على قضاء منشئ، یعتمد 

ر قضائي، لتطویر خلق مبدأ عام في إطار قرا منلا یوجد ما یمنعه و  المبدئیة،

  .اقضائی اقانون تبرقواعد القانون الإداري الذي یع

فعلا غیّر القضاء الإداري الفرنسي، لاسیما مجلس الدولة موقفه الرافض 

وذلك بعد تكریسها من طرف لتسلیط الغرامة التهدیدیة للإدارة لحملها لتنفیذ قراراته، 

، وبین أن 160تسلیطهالة بالمشرع الفرنسي في نصوص قانونیة تسمح لمجلس الدو 

بمبدأ الفصل بین السلطات ولا علاقة له بحلولها محل السلطة  یمسذلك لا 

 .الرئاسیة في التنفیذ

                                                           
  .59، ص سابقمرجع  ،"السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في تنفیذ قراراته"،بن ناصر یوسف -  158
، مجلة مجلس الدولة، "موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیدیةعن "غناي رمضان، : أنظر صیلاتفلمزید من الل -  159

  .158ص ، 2003، ، 4عدد ال
160 - Voir C.E,  arrêt Mme  Menneret, du 17/05/1985, les grands arrêts de la jurisprudence 
administrative, op.cit, p 679. 
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  :من ناحیتین  تسلیط الغرامة التهدیدیة ضد الإدارةیمكن تبریر و  -

التجسید الواقعي لقاعدة حجیة الشيء المقضي به،  تتمثل الأولى في

  .القضائي هأو قرار  حكمهفي  القاضي بعدما كرسها

حمایة المصلحة العامة، من خلال المصلحة وتتمثل الثانیة في 

الخاصة، ذلك أن تعنت الإدارة في تنفیذ قرارات القضاء الصادرة ضدها، نتیجة 

تعسفها الناتج من نشاطها المؤثر على المصلحة الخاصة، من شأنه أن یؤثر في 

بطة بالأولى، فمثال ذلك أن إصدار الإدارة المصلحة العامة، لكون هذه الأخیرة مرت

لقرارات تمس بمصلحة مؤسسات خاصة بصورة تعسفیة غیر مبنیة على أسباب 

مشروعة، ورفضها الخضوع للأحكام القضائیة التي أمرتها بإعادة الحالة إلى ما 

، من شأنه أن یؤدي إلى إفلاس المؤسسات وتسریح العمال، ونقص اكانت علیه

بیة للبلدیة مقر تواجد المؤسسات، وكل هذه النتائج تؤثر على الموارد الضری

  . المصلحة العامة وقد تمس بالنظام العام

 الإداریة الأحكام تنفیذ تواجه التي العقبات أدرك الفرنسي المشرع أن إلا

 جواز على صراحة النص إلى فعمد التنفیذ، على لحملها الإدارة ضد الصادرة

في  المؤرخ 80/539 رقم161 القانون بموجب الإدارة ضد التهدیدیة بالغرامة الحكم

 غیر ضدها، الصادر الإداري الحكم بتنفیذ التزامها عدم عند 1980جویلیة  16

 في أمره بالغرامة بالإدارة اللصیقة الخصائص بعض الاعتبار بعین أخذ أنه

 نطاق في مقابلا لها نجد لا التي الممیزات بعض أعطى لها كما ضدها، التهدیدیة

                                                           

161 - Voir la loi N°80/538 du 16/07/1980 relative  aux  astreintes  en matières administrative 
et  à  l’exécution  des  jugements  par la puissance public, https://www.legifrance.gouv.fr .  
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 بالغرامة الحكم أن ، بحیث1972162قانون  في علیه المنصوص الخاص القانون

 هذه وتعتبر التنفیذ، عن امتناعها حالة في إلا یكون لا الإدارة ضد التهدیدیة

 هو ماك الخاص، القانون في التهدیدیة الغرامة نظام بین اختلاف نقطة الخاصیة

   .163الإداري القانون في علیه

 حكمه مع موازاة التهدیدیة بالغرامة یحكم أن یمكن العادي للقاضي فبالنسبة

 أن یستطیع فلا الإداري، للقاضي بالنسبة أما .هتنفیذ لضمان ذلكو  الموضوع، في

 الحكم تنفیذ عن امتناعها حالة في إلاّ  التهدیدیة بالغرامة الإدارة على یحكم

یستلزم أن یكون الحكم الصادر ضدها، بمعنى أن الحكم بها  الصادر القضائي

نهائیا وتم إتباع الإجراءات القانونیة اللازمة لتنفیذه، ومن خلالها تتعنت الإدارة عن 

من  كن استخلاصهیم ما وهذا التنفیذ، فتكتمل الشروط لتسلیط الغرامة التهدیدیة،

بالغرامة التهدیدیة في المادة  المتعلق 1980 قانون من 02 المادة نص خلال

  .الإداریة

 حتى التنفیذ عن الإدارة امتناع بشرط الإداري القاضي تقیید من الهدف إن

 قبل إرادتها، بمحض للتنفیذ للإدارة فرصة منح هو التهدیدیة، بالغرامة ضدها یحكم

  .164التهدیدیة الغرامة في والمتمثل الردعي الأسلوب إلى اللجوء

الفرنسي، الذي  الدولة بمجلسكما أن تسلیط الغرامة التهدیدیة، منوط فقط 

 الإداریة القضائیة الجهات من غیره دون الإدارة ضد الاختصاص یتمتع بهذا
                                                           

.                                                                                                                         151سابق، ص ـ سلیماني السعید،  مرجع  162

163- BON Pierre, « Un progrès de l’Etat de droit : La loi du 16 juillet 1980 relative aux 
astreintes en matières administrative et à l’exécution des jugements par la puissance public »,  
R. D. P, n°1, 1981, p 36. 
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 1980 من القانون الصادر سنة 02 المادة علیه ما نصت ، وهذا165الأخرى

 المحاكم كل بحیث الخاص القانون في معروف هو لما خلافا سابقاً، إلیه المشار

سواء كان في  .فروعهاها و درجات ختلافا على التهدیدیة بالغرامة الحكم سلطة لها

  .الاستعجالیة العادیة أو خصومةإطار ال

 بالغرامة الإدارة ضد یحكم أن له یمكن الدولة مجلس فإن ذلك، من أكثر 

 ضرورة رأى إذا المنازعات قسم رئیس بواسطة وذلك نفسه، تلقاء من التهدیدیة

 یستطیع لا إذ الخاصة الالتزامات مجال في به معمول هو ما عكس اهذو . لذلك

 ذلك، الدائن طلب إذا إلاّ  التهدیدیة بالغرامة الأفراد ضد یحكم أن المدني القاضي

  .166 الفرنسي المدنیة الإجراءات قانون من 471 للمادة طبقا وهذا

 منه 08 المادة من 04 الفقرة وفي الذكر سالف 1995 قانون صدور بعد

 المترتبة الآثار وبیان تحدید سلطة الاستئناف ومحكمة الإداریة للمحاكم أصبح

 الغرامة طائلة تحت وذلك للتنفیذ، اللازمة المدة تحدیدو  وأحكامها قراراتها على

 الجهات جمیع اختصاص من أصبح التهدیدیة بالغرامة الحكم فإن وبهذا التهدیدیة،

 الإداري القاضي سلطات یعزز الذي الأمر درجاتها، بمختلف الإداریة القضائیة

 تقاعس ضد الأفراد وحریات لحقوق أكثر حمایة لتحقیق أحكامه تنفیذ مجال في

  .التنفیذ في الإدارة

 

                                                           

165 -Jean Rivero, droit administratif, 9ème édition, Dalloz, Paris ,1980, p 222. 

.                                                                                                                            152، ص سلیماني السعید، مرجع سابق- ـ 166
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الموقف المتذبذب للقاضي الإداري الجزائري في تسلیط : الفرع الثاني

  الغرامة التهدیدیة

الجزائري مخالفا لموقف القضاء الإداري  الإداري القضاء موقف كان

فكان متذبذبا لاسیما في الفترة السابقة لصدور قانون الإجراءات المدنیة  الفرنسي،

 على لحملها الإدارة ضد التهدیدیة بالغرامة الحكم بجواز تارة یحكم بحیث والإداریة،

 الحكم جواز بعدم موقفه عن تراجعی وتارة أخرى ضدها، الصادرة الأحكام تنفیذ

  .نص قانوني یرخص له بذلك یوجد لا دام ما الإدارة التهدیدیة ضد بالغرامة

  الموقف الرافض للغرامة التهدیدیة -أولا

إن هذا الموقف السلبي للقضاء الإداري في تسلیط الغرامة التهدیدیة على 

 الدولة مجلس تنفیذ القرارات والأحكام الصادرة عنه، أكدهعلى الإدارة لحملها 

،  1999167أفریل  19بتاریخ  الصادر قراره في وذلك في عدة مناسبات، الجزائري

 بها حكم التي التهدیدیة الغرامة یخص فیما أنه حیث"...:حیثیاته في جاء والذي

 یمكن ولا قانوني، نص أي إلى تستند لا فإنها وزو، تیزي قضاء مجلس

 تعدیله مع مبدئیا، المستأنف القرار تأیید یتعین مما الإدارة، ضد بها التصریح

  ...."التهدیدیة بالغرامة للحكم مجال لا بأنه إضافة بالتصریح

 على الدولة مجلس أكد 168  2000أفریل  10بتاریخ  صادر آخر قرار في

  :هحیثیات في جاءو  المبدأ نفس

                                                           

.                                                                                                         334، مرجع سابق، ص آث ملویا لحسین بن شیخ 167 -
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 یمكن لا القضائي، والاجتهاد للتشریع الحالي الوضع في أنه حیث"...

 القرار إلغاء بالتالي یتعین وأنه تهدیدیة، بغرامة البلدیة أو الولایة ضد النطق

  ...".تهدیدیة  بغرامة وزو تیزي وبلدیة المستأنفة على حكم فیما المستأنف

إن هذا الموقف القضائي لمجلس الدولة الداعم لعدم إمكانیة القاضي 

الإداري تسلیط غرامة تهدیدیة لتنفیذ أحكامه ضد الإدارة، یجد أساسه في غیاب 

مثل هذه الظروف هي التي النص القانوني الذي یسمح له بذلك، بالرغم من أن 

  .تفتح المجال للاجتهاد من أجل خلق القاعدة التي تملأ الفراغ التشریعي

أفریل  08ما تجدر الإشارة إلیه أن مجلس الدولة، في قراره الصادر بتاریخ 

، ذهب أبعد مما هو منوه إلیه أعلاه 169 014989 الخاص بالملف رقم  2003

لغرامة التهدیدیة، ذلك أنه لم یمیز بین في تأسیس موقفه السلبي في تسلیط ا

 اً ، كما أضاف أسس170الشخص المعني بالغرامة التهدیدیة سواء كان إدارة أو فرد

مرتبط مبدئیا بأحكام العقوبة الذي هو أخرى إلى جانب الأساس التشریعي أعلاه 

  : الجزائیة، إذ أنه اعتبر في حیثیاته

القاضي كعقوبة، فإنه ینبغي أن یطبق الغرامة التهدیدیة التزام ینطق به " 

علیها مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات وبالتالي یجب سنها بقانون، حیث أنه لا 

                                                           
كملاحظة فیما یخص هذه الفكرة، إن القرار الذي تم الطعن فیه أمام مجلس الدولة، یخص الإلزام بالطرد من سكن  - 169

تضمینه الغرامة  داري بالحكم بالطرد تحت طائلة غرامة تهدیدیة، إلا أن طبیعة الالتزام الواجبةوظیفي، أین قام القاضي الإ

لا یمكن تنفیذه إلا بتدخل المحكوم به  اعینی االتهدیدیة حسب المنطق القانوني الخاص بالفكرة، یجب أن یكون التزام

  . م الغرامة التهدیدیةشخصیا، وأن أحكام الطرد تتم عن طریق القوة العمومیة ولا تستلز 
  .160ص مرجع سابق، غناي رمضان،  -  170
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یجوز للقاضي في المسائل الإداریة النطق بالغرامة التهدیدیة ما دام لا یوجد 

  ".قانون یرخص صراحة بها

هذا التوجه ، انتقد 171هذا القرارعلى إلا أن غناي رمضان في تعلیقه 

المبهم لمجلس الدولة الذي لا یتماشى مع المبادئ التي یقوم علیها القضاء الإداري 

والمغزى العام من خلق هذا النوع من القضاء في إطار نظام مزدوج، كونه أعطى 

تخضع " عقوبة " الغرامة التهدیدیة مفهوما غیر مألوف، عندما اعتبرها بمثابة 

، رغم أن الغرامة التهدیدیة فكرة "ولا عقوبة إلا بنص لا جریمة " لمبدأ الشرعیة 

ووسیلة  اً مالی اً الذي اعتبرها إكراه) القانون المدني(مستنبطة من القانون الخاص 

هو التوجه  هذاو ، من وسائل التنفیذ المباشر لجبر المحكوم علیه لتنفیذ ما ألزم به

  .الصائب من توجه مجلس الدولة في القرار أعلاه

مجلس الدولة استبعد أیة سلطة للقاضي الإداري في تقریر الغرامة  كما أن 

التهدیدیة بدعوى غیاب نص قانوني صریح حول ذلك، خصوصا أن هذه الفكرة 

تهدف إلى حرمان القاضي الإداري من الاجتهاد ولا تتماشى مع خصائص القضاء 

داري هو أمر الإداري المنشئ للقاعدة القانونیة، بالعكس فإن اجتهاد القاضي الإ

، خصوصا أن المؤسس الدستوري في يلابد منه لاسیما في غیاب النص القانون

، أكد على واجب قیام كل أجهزة الدولة وفي كل 1996من دستور  145المادة 

الظروف بتنفیذ أحكام القضاء، وبالتالي فإن توجه مجلس الدولة أعلاه یوحي أن 

  .القضاء الإداري المقارن القضاء الإداري الجزائري لا یواكب تطور

                                                           
   .148 غناي رمضان، مرجع سابق، ص -  171
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الدولة یزید إبهاما خصوصا أمام  في نفس الإطار، فإن موقف مجلس

المدنیة القدیم الذي یعد  الإجراءات قانون من 471و 340وجود نصي المادتین 

 القضاء یمیزا بین اللذان لم ،172الشریعة الإجرائیة العامة للمنازعة العادیة والإداریة

 أحكامهما، لتنفیذ كوسیلة التهدیدیة الغرامة إلى اللجوء الإداري في والقضاء العادي

 عن صدرت سواء تمییز، دون القضائیة الأحكام كل یشمل عاما جاء فالنص

یستبعد تطبیق  الإداري، خصوصا أنه لا یوجد أي نص القضاء أو العادي القضاء

من قانون  340ن في المادة الإداریة، كما أن المشرع أدرج المادة ین النصیهذ

الذي " تنفیذ أحكام القضاء"بـ الإجراءات المدنیة في الكتاب السادس المتعلق 

  173.یخاطب جمیع الجهات القضائیة بما فیها جهات القضاء الإداري

 الموقف المؤید للغرامة التهدیدیة - ثانیا

امة التهدیدیة یظهر في اتجاهین، اتجاه نجد إن موقف القضاء المؤید للغر 

الجهة القضائیة الإداریة الدنیا تحكم بها في مواجهة الإدارة، ویلغیها مجلس فیه 

وسیلة  خر یعتبرهاالآ تجاهالا، و سابقاالعلیا  لمحكمةل الإداریة الغرفةالدولة أو 

  .للضغط على الإدارة من أجل تجسید الالتزام المحكوم به قضائیا

  الاتجاه الذي یأخذ بالغرامة التهدیدیة على مستوى قضاء أول درجة  -1

في هذا الإطار، فإن القرارات التي تصدرها الجهات القضائیة الإداریة 

الدنیا وتتضمن الغرامة التهدیدیة في مواجهة الإدارة، وتلغیها الجهة العلیا، قلیلة، 

                                                           
 40إن العمل بمقتضیات قانون الإجراءات المدنیة من طرف القاضي الإداري، هو أمر مفصول فیه بموجب المادة  - 172

من قانون الإجراءات المدنیة بالنسبة للغرف الإداریة  168بالنسبة لمجلس الدولة، والمادة  01-98من القانون العضوي رقم 

   .المتعلق بالمحاكم الإداریة 02-98من قانون  02والمادة 
  .155و 154صمرجع سابق، غناي رمضان،  -  173
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القاضي الإداري تقتصر  وأساس مجلس الدولة في إلغائها مبني على أن وظیفة

على إلغاء القرار الإداري غیر المشروع أو الحكم بالتعویض ولا یمكن أن یتجاوز 

ذلك إلى إصدار أوامر ضد الإدارة أو یلزمها بالقیام بعمل، معنى ذلك أنه امتنع 

مسه في عدة قرارات، نذكر لتعن تسلیط الغرامة التهدیدیة على الإدارة، وهذا ما ن

یل المثال القرار الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بتاریخ منها على سب

ضد بلدیة الأغواط، أین سببت المحكمة ) م.ب(في قضیة بین  13-04-1997

لا سلطة للقاضي الإداري على ضوء التشریع والاجتهاد القضائي  بأنه االعلیا قراراه

رارات القضائیة تنفیذ القفي الحكم على الإدارة بغرامات تهدیدیة لإجبارها على 

 2000-04-24وفي قرار أخر لمجلس الدولة الصادر في  .المنطوق بها ضدها

عن الغرفة الإداریة لمجلس  اً صادر  اً ، ألغى قرار )ع.س(بین بلدیة درقینة ضد 

قضاء بجایة، التي حكمت بإلزام بلدیة درقینة بإتمام إجراءات البیع تبعا للتنازل 

دج عن كل یوم تأخیر،  2000لة غرامة تهدیدیة قدرها الصادر عنها، تحت طائ

أن البلدیة إدارة عمومیة، لا یمكن أن تكون محلا  قراره علىوأسس مجلس الدولة 

من قانون الإجراءات المدنیة  340لأمر الأداء، وأن تطبیق قضاة المجلس للمادة 

  . 174قانونالمتعلقة بالتهدیدات المالیة فیه خطأ في تقدیر الوقائع وتطبیق ال

الاتجاه الذي یأخذ بالغرامة التهدیدیة على مستوى الجهة القضائیة  -2

  العلیا  

الغرفة الإداریة للمحكمة  ظلصدرت في هذا الاتجاه عدة قرارات سواء في 

العلیا، أو في فترة مجلس الدولة بعد تبني المؤسس الدستوري للازدواجیة القضائیة 

                                                           
  .66و 65مرجع سابق، ص ،"السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في تنفیذ قراراته" بن ناصر یوسف، - 174



93 
 

أقرت هاتین الجهتین حسب كل فترة،  إذ، 1996من دستور  152بموجب المادة 

بإمكانیة الحكم بالغرامة التهدیدیة على الإدارة، إكراها لها لتنفیذ التزام بالعمل أو 

  .الامتناع عنه حسب طبیعة الالتزام

- 14في هذا الإطار صدر قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا المؤرخ في 

المشكل ستئناف الااس، في ضد رئیس بلدیة سیدي بلعب) م.ق(بین  05-1995

القرار الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء سیدي بلعباس المؤرخ في ضد 

بأمر البلدیة بتنفیذ  قضىبلعباس، الذي  يمن طرف بلدیة سید 11-07-1994

تحت  1993-06-06القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ 

المحكمة العلیا في فدج عن كل یوم تأخیر،  2000طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 

أعلاه، أیدت القرار المتعلق بالغرامة  1995-05-14القرار الصادر في 

  .175اً زهید لأن المبلغ السابقدج،  8000رفعت من مبلغ الغرامة إلى و التهدیدیة، 

على  منها كما لمجلس الدولة في هذا الإطار نصیب من القرارات، نذكر

في القضیة التي جمعت  1999-03-03القرار الصادر بتاریخ  ،سبیل المثال

مندوبیة میلة ضد السیدة بعروج فطیمة، والتي فصل فیها بتأیید قرار مجلس قضاء 

قسنطینة، القاضي بتصفیة الغرامة التهدیدیة المحكوم بها ضد الإدارة مع القول أن 

د، رغم أن مجلس الغرامة تسري من یوم صدور القرار إلى غایة الاتفاق الجدی

                                                           
  .82مرجع سابق، ص  ،"السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في تنفیذ قراراته" بن ناصر یوسف، -  175
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الدولة لم یحكم بالغرامة التهدیدیة في هذا القرار، إلا أنه لم یفصل بعدم 

  .176قانونیتها

ضد والي ولایة عین ) ب.د(بین  2002-06-12قرار الصادر بتاریخ وال 

قرار صادرا عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء وهران،  بموجبه تیموشنت، الذي أید

من  340لتهدیدیة، مؤسسا قراره على أحكام المادة قضى بتصفیة الغرامة اكما 

قانون الإجراءات المدنیة، أین أكد المجلس أن ولایة عین تیموشنت امتنعت عن 

للحصول ) ب.د(تنفیذ القرارات الصادرة ضدها وهو ما یجعل حق المستأنف ضده 

  .177على تعویض المنبثق من المبلغ المصفى مؤسسا

قرارات تناقض فیها فیما یخص اعتبار المادة  عدةمجلس الدولة،  أصدر

من قانون الإجراءات المدنیة، كأساس تشریعي لتسلیط الغرامة التهدیدیة على  340

ضد وزارة ) م.ك(بین 178 2003-04-08الإدارة، فمثلا القرار الصادر بتاریخ 

دة التربیة الوطنیة، اعتبر أن تسلیط الغرامة التهدیدیة على الإدارة مسألة مستبع

القرار، أن  هذالانعدام النص القانوني الصریح، وبالتالي ما یمكن استقراؤه من 

المادة أعلاه تطبق في مجال القضاء العادي لتنفیذ الالتزامات المدنیة، وفي بعض 

مجلس  قبله، 2002-06-12القرارات الأخرى، مثل القرار الأخیر المؤرخ في 

  . الإدارة ضدغرامة التهدیدیة باعتباره أساس تشریعي لتسلیط ال ةالدول

                                                           
  .82مرجع سابق، ص  ،"السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في تنفیذ قراراته" بن ناصر یوسف، -  176

  .323بن صاولة شفیقة، اشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص - 177
، مجلة مجلس الدولة، 2003- 04-08صادر بتاریخ  014989ملف رقم ) الغرفة الخامسة(الدولة قرار مجلس  -  178

  .178-177، ص ص 2003، 3العدد 
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، اعتبرت مجلس الدولة مؤسسة 1996من دستور  152ورغم أن المادة 

دستوریة مستحدثة، لتقویم أعمال الجهات القضائیة الإداریة وتوحید الاجتهاد 

هذه التطبیقات  وحدالقضائي، إلا أنه لم نجد أي قرار مبدئي لمجلس الدولة، 

في مرحلة التطبیق " الغرامة التهدیدیة المسلطة على الإدارة " المختلفة لموضوع 

قبل صدور قانون و من قانون الإجراءات المدنیة القدیم،  340الغامض للمادة 

الغموض، رغم أن دوره الدستوري هو من  أزالالإجراءات المدنیة والإداریة الذي 

  .أجل تحقیق هذه الغایة

 أن مجلس الدولة واقعیا وعملیا تحول من هیئة قضائیة أسست لتحقیق إلا

الغایة أعلاه، أي قاضي القانون والتقویم والاجتهاد، إلى قاضي الموضوع یفصل 

قضایا باعتباره قاضي اختصاص سواء كقاضي أول وأخر درجة أو قاضي الفي 

  . 179الدستوري الذي یعد غایة تأسیسه هاستئناف، متنازلا عن دور 

  

  

  

  

  

  

                                                           
بن یوب جهید، مجلس الدولة بین النص الدستوري والنصوص التشریعیة، مذكرة لنیل شهادة : لأكثر شرح راجع -  179

حوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، العمومیة و الهیئات الالماجستیر في القانون، تخصص 

  .171- 168 ص ، ص2016بجایة، 
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  المطلب الثاني

  التكریس التشریعي لسلطة القاضي الإداري

  في تسلیط الغرامة التهدیدیة

إن تردد القضاء في الأخذ بالغرامة التهدیدیة، كإكراه مالي ضد الإدارة 

لدفعها لتنفیذ الالتزام العیني المأمور به من طرف القضاء، یعود إلى طبیعة 

الضغطیة، ففي إطار قانون الإجراءات المدنیة التكریس التشریعي لهذه الوسیلة 

 في متذبذب وغیر منسجم الإداري موقف القضاءجعل مما كان تكریسها غامضا 

وبعد إلغائه وصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وضع  ،المسألة هذه

 توجیه أوامر للإدارة، فيبلقضاء الإداري ل یسمحالمشرع نصا صریحا وخاصا 

  .)ولالأ فرع ال(قرارات وأحكام  منسبیل تنفیذ ما قضى به 

باعتبار أن المسائل التي كرسها المشرع، تتضمن أحكاما تجتمع فیها كل 

خصوصیتها، فإن الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة تتمیز بأحكام محددة، تجعل 

  .   )يثانالفرع ال(تشریعیا خاصا  امنها نظام

   وضوحهو التكریس التشریعي  غموض الغرامة التهدیدیة بین: الفرع الأول

مرحلتین یمیزها بتكریس الغرامة التهدیدیة تشریعیا في المادة الإداریة،  مر

قانون  مرحلة غموضصدور قانونین مختلفین من حیث الأساس والمضمون، 

قانون الإجراءات المدنیة ومرحلة وضوح ) أولا(الإجراءات المدنیة الملغى 

  ).ثانیا(والإداریة
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  :قانون الإجراءات المدنیة ظلالتكریس الغامض في  -أولا

، أن سبب تذبذب أحكام القضاء 180یرى بعض الأساتذة في القانون العام

بین الأخذ وعدم الأخذ بالغرامة التهدیدیة، یعود إلى التكریس الغامض للنصوص 

لقضاء لها متناقضا من جعل تفسیر امما التشریعیة التي تناولت هذا الموضوع، 

النصوص القانونیة  على أساسحكم إلى أخر، فهناك من یحكم بها ضد الإدارة، 

  . أدناه، وهناك من یستبعدها بناء على نفس النصوص القانونیة

تناول المشرع أحكام الغرامة التهدیدیة في النظام القانوني الجزائري في 

نیة، التي نصت على إجازة الحكم من قانون الإجراءات المد 471و 340المادتین 

بالغرامة التهدیدیة على المدین الذي یمتنع عن تنفیذ الأحكام التي یقرها 

  : من ق إ م 340، فنصت المادة 181القاضي

إذا رفض المدین تنفیذ التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل  "

لى المحكمة یثبت القائم بالتنفیذ ذلك في محضر ویحیل صاحب المصلحة إ

للمطالبة بالتعویضات أو التهدیدات المالیة ما لم یكن قد قضى بالتهدیدات من 

  ".قبل 

یجوز  : "من نفس القانون على أنه 1فقرة  471في حین نصت المادة 

للجهات القضائیة بناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهدیدات مالیة في 

  ".وتصفیة قیمتها  حدود اختصاصها وعلیها بعد ذلك مراجعتها
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تبین من النصین المنوه إلیهما أعلاه، أن المشرع كرس الغرامة التهدیدیة ی

في القانون الإجرائي، المطبق على كل المنازعات وعلى كل الجهات القضائیة، 

سواء كانت عادیة أو إداریة، ذلك أن الثابت من خلالهما أنهما لا تخاطبان فقط 

ب جمیع الجهات القضائیة بما فیها جهات القضاء جهات القضاء العادي بل تخاط

أن یحكم بها القاضي الإداري  من الإداري، ومن خلال هذا التكریس لا یوجد مانع

  .سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا عاما ضدهعلى الطرف المحكوم 

  :كالتاليهذا التوجه حسب المادتین أعلاه  یمكن تأسیس

قانون الإجراءات المدنیة، إذ أدرجت في  471و 340موضع المادتین 

منه، في الكتاب السادس المتعلق بتنفیذ أحكام القضاء دون تمییز،  340المادة 

في الكتاب التاسع المتعلق بالأحكام العامة المطبقة على كل  471وأدرجت المادة 

  .الجهات القضائیة

من نفس القانون التي تمنح اختصاص الفصل في  471صیاغة المادة  

دعاوى الغرامة التهدیدیة إلى الجهات القضائیة دون تخصیص جهات القضاء 

  . 182العادي

أعلاه، یلاحظ أن كلمة المدین  340بالتمعن في فحوى نص المادة  

لأشخاص الواردة فیها، جاءت عامة دون تحدید یذكر، وأن هذه العمومیة تخص ا

القانونیة، سواء كانوا أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، وهو ما یفید أن 

شخص عام بناء على أحكام نص المادة كتسلیط الغرامة التهدیدیة على المدین 

  .أعلاه، ممكن ومؤسس قانونا
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الجهة " التي یقصد بها بالمفهوم العام " المحكمة " ضف لذلك مصطلح 

  .كانت إداریة أو عادیة ، سواء"القضائیة 

غیاب نص قانوني صریح یستثني أشخاص القانون العام من استعمال  

ضدهم، أو وجود نص قانوني یستبعد ) الغرامة التهدیدیة(وسیلة الضغط المالي 

  . الأخذ بأحكام المادتین أعلاه في المادة الإداریة

صي إلا أن التوجه أعلاه، جاء على أساس تفسیر نمطي وفي حدود ن

  .المادتین أعلاه، دون الرجوع إلى مصادر أخرى للتفسیر

بهاتین المادتین، یمكن استقراءهما  المتعلقة الرجوع إلى المصادرب

القضاء الرافض لتسلیط الغرامة  یهوتحلیلهما تحلیلا أخر یتماشى مع ما ذهب إل

  .التهدیدیة ضد الإدارة

أحكامها عن المشرع  المشرع الجزائري الغرامة التهدیدیة واقتبساستمد 

المصري وذلك من خلال عدة نصوص بدایة من القانون المدني وقانون 

مثل الغرامة التهدیدیة الواردة (، 183الإجراءات المدنیة وكذا بعض القوانین الخاصة

المتعلق بتسویة  04-90من القانون رقم  39، 35، 34، 33في المواد 

  ). المنازعات الفردیة للعمل

رع الجزائري، المشرع المصري في تكریسه الغرامة سایر المش كما

فنجده نص في : ، فنص علیها في القانون الموضوعي والإجرائي184التهدیدیة

من القانون المدني باعتباره قانون موضوعي، وفي المادتین  175و 174المادتین 

  .من قانون الإجراءات المدنیة باعتباره قانون إجرائي 471و 340
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الإجرائي وُجد من أجل تحدید الأحكام الإجرائیة التي من ذلك أن القانون 

خلالها یتصل القضاء بالمنازعات المختلفة التي یطبق في إطارها القانون 

  .الموضوعي

من القانون المدني التي أدرجت في  175و 174فقد نصت المادتین 

  :الباب الثاني من الفصل الأول، تحت عنوان التنفیذ العیني

یذ الالتزام العیني غیر ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام به إذا كان تنف" 

المدین نفسه، جاز للدائن أن یحصل على حكم بإلزام المدین بهذا التنفیذ وبدفع 

إذا تم التنفیذ العیني أو أصر المدین على " ، " غرامة إجباریة إذا امتنع عن ذلك

المدین مراعیا في ذلك رفض التنفیذ حدد القاضي مقدار التعویض الذي یلزم به 

  " .الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدین

من خلال نص المادتین أعلاه، نستنتج أنها متعلقة بأحكام موضوعیة 

تابعة للقانون الخاص الذي یطبق على أشخاص القانون الخاص وینظم العلاقات 

انون الإجراءات من ق 471و 340الخاصة، وأن الأحكام الواردة في المادتین 

  .المدنیة، جاءت لتجسید الأحكام الموضوعیة إجرائیا أمام القضاء العادي

من قانون  471و 340من خلال هذا الشرح یتبین أن أحكام المادتین 

تنفیذ عن طریق الإكراه المالي للأحكام الصادرة عن الالإجراءات المدنیة، متعلقة ب

خصوصا أن القانون  ،اصة العادیةالقضاء العادي الفاصل في المنازعات الخ

 تتعلقموضوعیة  اً عدة تشریعات وتنظیمات، لم یتضمن أحكام مبعثر علىالإداري 

بالغرامة التهدیدیة، والأساس في ذلك أن أغلبیة القرارات التي أخذت بالغرامة 

  .التهدیدیة لم تشر إلى أي نص قانوني خارج عن نص المادتین أعلاه
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  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  ظلیح في التكریس الصر  - ثانیا

حقوق المحكوم بها الامتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام دون مبرر، یجعل إن 

، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى وضع مجموعة من لیست فعالةالخواص  لصالح

 الآلیات الهادفة إلى تأمین هذا التنفیذ وتجسید الأحكام القضائیة واقعیا قصد الحد

من تعنت الإدارة في ذلك، إذ خصص بابا لتنفیذ الأحكام الصادرة عن القضاء 

الإداري ضد الإدارة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من خلال النص على 

تمتع القاضي الإداري بسلطة تسلیط الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة من أجل تنفیذ 

  .الصادرة ضدها الأحكام القضائیة الإداریة

التطورات الحدیثة المشرع یعید النظر في مسألة الحكم بالغرامة  جعلت

وعلیه توصل إلى ضرورة . ك برفضهاسالإدارة، بعد أن تم التهدیدیة في مواجهة

  .185 فرضها كوسیلة رادعة للإدارة، وبالتالي تنصاع للتنفیذ وتبتعد عن المماطلة

لجزائري في تكریس ، أن المشرع الفرنسي سبق المشرع ایمكن أن نشیر إلى

لقانونیة المرتبطة ة، وذلك كنتیجة للنقاشات ایالغرامة التهدیدیة في المادة الإدار 

 1980جویلیة  16الصادر بتاریخ  539-80، إذ جاء القانون رقم بدولة القانون

لإقرار التشریعي لأسلوب امن أجل أن یكرس هذا التوجه القانوني، الذي أسس 

الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة، ونتیجة للثغرات التي لحقت هذا القانون، عمد 

المشرع الفرنسي إلى معالجة مختلف النقائص بموجب القانون الصادر سنة 

صراحة توجیه أوامر له ، أین وسع من سلطات القاضي الإداري وأجاز 1995

  .186الغرامة التهدیدیة في مواجهتهاللإدارة إلى جانب تسلیط 

                                                           
مزیاني سهیلة، الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص  - 185
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في هذا الإطار صدر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، باعتباره القانون 

قانونیة تخول  اً الإجرائي المطبق على المنازعات الإداریة، أین وضع أحكام

للقاضي الإداري سلطة جدیدة لتوقیع الغرامة التهدیدیة على الإدارة من أجل 

  . وما یلیها 980إجبارها على تنفیذ الالتزام القضائي، وذلك في المواد 

  : من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 980إذ تنص المادة 

ذ أمر بالتنفیذ وفقا یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها اتخا" 

أعلاه، أن تأمر بغرامة تهدیدیة، مع تحدید تاریخ سریان  979و 978للمادتین 

  ". مفعولها

یعد هذا التكریس قفزة نوعیة في تاریخ القضاء الإداري الجزائري الفتي، أین 

حملها على لإدارة لا من وسائل التنفیذ ضدأصبحت الغرامة التهدیدیة بمثابة وسیلة 

وطریقة ناجعة لمراقبة الإدارة من طرف القضاء، في إطار  ،حكام القضائیةلأا تنفیذ

  .   ة القضائیةطالمنبثقة عن السل التزاماتهاالقانون فیما یخص تنفیذ 

  الغرامة التهدیدیة الحكم ب شروط: الفرع الثاني

نظم المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الغرامة 

، وذلك "في تنفیذ أحكام الجهات القضائیة الإداریة"التهدیدیة وذلك تحت عنوان 

من نفس  979و 978لتدعیم إجراءات التنفیذ المنصوص علیها في المواد 

عینة أو إصدار قرار إداري القانون، والمتعلقة بأمر الإدارة باتخاذ تدابیر تنفیذیة م

  . جدید

التهدیدیة ضد الإدارة إلا  بالغرامة یحكم أن الإداري للقاضي یجوز أنه إذ

 قانون من 988 و 987 أنه قید ذلك بشروط و إجراءات نص علیها في المادتین
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القضاء  طرف من لصالحه المحكوم طلب لقبولو والإداریة،  المدنیة الإجراءات

بعضها مرتبط بأمر التنفیذ بناء على أحكام  معینة، شروطالإداري یجب توفر 

خر والبعض الآ ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 979و 978المادتین 

  .من نفس القانون 988و 987بأحكام المادتین  یتعلق

  عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة -ولاأ

  :من ق إ م إ 981تنص المادة 

أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم یحدد تدابیر  في حالة عدم تنفیذ" 

التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك تحدیدها ویجوز لها تحدید أجل 

  . "للتنفیذ والأمر بالغرامة التهدیدیة

إن تسلیط الغرامة التهدیدیة على الإدارة، مرتبط حتما بحالات رفضها تنفیذ 

ئیة النهائیة الممهورة بالصیغة التنفیذیة طبقا لنص الأوامر والأحكام والقرارات القضا

من ق إ م إ، الصادرة عن جهات " في المواد الإداریة  -ب" فقرة  601المادة 

القضاء الإداري المتضمنة تدابیر معینة، وهو الوضع الذي یستلزم بالضرورة 

حكم أو أمر أو قرار قضائي بالتزام عیني صادر عن إحدى جهات القضاء  صدور

الإداري، وهي مسألة بدیهیة، وهذا عكس الغرامة التهدیدیة في المادة المدنیة، أین 

خر آام عیني منبثق من العقد أو مصدر لتنفیذ التز  هایمكن للقاضي المدني تسلیط

من مصادر الالتزام العیني غیر الحكم القضائي، وهذا ما یفهم من الصیاغة 

  187.يمن القانون المدن 174العامة لنص المادة 
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  تقدیم طلب   - ثانیا

إن الحكم بالغرامة التهدیدیة، لیس مسألة تلقائیة، وإنما یستلزم الأمر تقدیم 

  . هاطلب للقاضي من أجل الحكم ب

من المبادئ  یستمدهذا الشرط المواد المنوه إلیها أعلاه، وإنما لم یتضمن 

نه، وبناء على الإجرائیة العامة القائمة على أن القضاء لا یفصل إلا بما طلب م

طرفا  باعتبارهالأحكام القانونیة التي تستلزم المصلحة والصفة في تقدیم الطلب، 

في النزاع الذي أدى إلى صدور الحكم غیر المنفذ مهما كانت صفته في الحكم 

، ولقد اشترط )مدخل أو متدخل(سواء كمدعي أو مدعى علیه أو مختصم كغیر 

الغرامة التهدیدیة طرفا في النزاع الذي أدى  مجلس الدولة الفرنسي أن یكون طالب

  .188إلى صدور الحكم الذي تعنتت الإدارة عن تنفیذه

أما الأشخاص الذین یمكن تسلیط الغرامة التهدیدیة علیهم، فهم الأشخاص 

  .طبیعته تكنالصادر ضدهم القرار أو الأمر أو الحكم، مهما 

  طلب المیعاد تقدیم احترام  -ثالثا

الجزائري میعاد تقدیم طلب تسلیط الغرامة التهدیدیة حدد المشرع 

من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو الأمر أو  في السریانأشهر تبدأ  )03(ثلاثةب

 أجلا التنفیذ محل حكمها في الجهة القضائیة تحدد التي الحالة فيو  ، القرار

 بعد إلا الطلب تقدیم یجوز لا فإنه معینة، تنفیذ تدابیر لاتخاذ علیه للمحكوم

  .الأجل هذا انقضاء
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یترتب من خلال هذا الشرط، أن تقدیم الطلب قبل انتهاء هذا المیعاد 

رفض، وهو ما یتضح مآله الالمسبوق بالتبلیغ الرسمي للحكم أو الأمر أو القرار، 

التي تفید أن التبلیغ والمیعاد مسألة إلزامیة، وأن " لا یجوز " من خلال عبارة 

  .قاعدة آمرة لا یجوز مخالفتها المادة تضمنت

أعلاه في حالة  987ما یؤكد إلزامیة المیعاد المنوه إلیه أعلاه، نص المادة 

رفع تظلم إداري موجه للإدارة من أجل تنفیذ الحكم الصادر عن القضاء الإداري، 

  . 189فإن سریان المیعاد یبدأ بعد صدور قرار الرفض

حكام تشریعیة متعلقة بالغرامة في الأخیر رغم وضع المشرع الجزائري، لأ

التهدیدیة في المادة الإداریة، وإحاطتها بشروط، إلا أن ذلك یجعلها ذات ضمانة 

نسبیة لتنفیذ أحكام وقرارات وأوامر القضاء الإداري، ذلك أنه لم یلزم القاضي 

الإداري، بالحكم بالغرامة التهدیدیة ضد الإدارة إذا امتنعت عن تنفیذ الحكم 

من قانون الإجراءات المدنیة  980طبقا لما جاء في نص المادة  القضائي

والإداریة، بحیث یتضح جلیا من خلال صیاغة المادة، أنه یجوز للقاضي الإداري 

لا یفید الوجوب، " یجوز " أن یأمر بالغرامة التهدیدیة، ذلك أن استعمال مصطلح 

یمكن لها تخفیضها أو  قوي الضمانة، لكون الجهة القضائیةكما أن تسلیطها لا ی

من قانون الإجراءات المدنیة  984إلغائها عند الضرورة طبقا لما لنص المادة 

  .والإداریة
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مما یجعل القاضي الإداري یقوم بإلغائها إذا سبق وأن ألزم الإدارة بها، 

  .190وذلك راجع لاعتماد المشرع مفهوم واسع لحالة الضرورة 

  دیدیة كوسیلة للتنفیذ   تصفیة الغرامة الته: الفرع الثالث

بعد انقضاء مهلة تنفیذ الحكم، وعدم تنفیذ الإدارة الحكم كلیا أو جزئیا رغم 

إلزامها بذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة، یقوم صاحب المصلحة في التنفیذ برفع 

دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة أمام نفس القاضي الذي أمر بها، حتى ولو كان 

  .191ها قاضي استعجاليالقاضي الذي أمر ب

إلا أن التساؤل المطروح في هذه الحالة، كیف یقوم القاضي بتصفیة 

من طرف الإدارة كجزاء على عدم  الغرامة التهدیدیة وتحدید المبلغ الواجب دفعه

  لحكم القضائي الإداري ؟تنفیذ ا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي تنص  983بالعودة إلى المادة 

في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخیر في " : أنه على

بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت  الإداریة التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة

أن المشرع لم یحدد كیفیة تحدید المبلغ الواجب دفعه من طرف الإدارة،  ،".بها

  .يتصفیة للغرامة التهدیدیة من طرف القاضي الإدار 

                                                           
  .88كمون حسین، مرجع سابق، ص  -  190
المتضمن قانون الإجراءات  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08حمدي باشا عمر، طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم  -  191

  .62و 61، ص 2012المدنیة والإداریة، دار هومه  للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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إلا أن عدم تحدید المشرع في الأحكام الخاصة بتصفیة الغرامة التهدیدیة 

في المادة الإداریة، یدفعنا بالرجوع إلى القواعد العامة المنظمة للموضوع في 

  :منه التي تنص 175القانون المدني، بالضبط المادة 

 إذا تم التنفیذ العیني، أو أصر المدین على رفض التنفیذ حدد القاضي" 

مقدار التعویض الذي یلزم به المدین مراعیا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن 

  . "والعنت الذي بدا من المدین

من خلال هذه المادة التي تعتبر القاعدة العامة لتصفیة الغرامة التهدیدیة، 

یتبین أن المشرع وضع قواعد یتم على أساسها تصفیة الغرامة التهدیدیة، فبعدما 

النهائي للمنفذ ضده الذي تعنت عن التنفیذ، یلجأ المحكوم له إلى  یظهر الموقف

الجهة القضائیة التي أمرت بها ویلتمس تصفیتها في شكل تعویض نهائي سواء 

  . 192لعدم التنفیذ أو للتأخیر فیه

یرى حمدي باشا عمر، أن تصفیة الغرامة التهدیدیة یخضع لتقدیر القاضي 

، وهذا 193من القانون المدني 182و 131المادتین  وفقا للقواعد العامة الواردة في

  . 194التقدیر مبني على الضرر اللاحق بالمنفذ له والعنت الذي بدا من المنفذ ضده

                                                           
  .63و 62حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص  -  192
  : یلي ، على ماالسالف الذكر...58-75الأمر رقم من  182و 131تنص المادتین  -  193

 182و  182یقدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین " : 131المادة  -

  مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة،

  "فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر 

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي یقدره، و یشمل ما لحق من ": 182المادة  -

  .... "خسارة و ما فاته من كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالتزام أو للتأخر في الوفاء به 
  .65و 64حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص -  194
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، أن هناك من یعتقد أن تصفیة الغرامة 195وتبین من خلال بعض الدراسات

التهدیدیة یتم بناء على حساب القیمة الكلیة للغرامة التهدیدیة بعملیة حسابیة 

سیطة كأصل عام، مؤداها حاصل ضرب عدد الأیام التي تأخرت فیها الإدارة ب

  .لة القضائیةالتنفیذ بدایة للیوم التالي للمهعن 

لأسباب قانونیة قاد یجانب الصواب والمنطق، وذلك إلا أن هذا الاعت

  .وواقعیة

من القانون المدني  175السبب القانوني مستنبط من استقراء أحكام المادة 

عن الضرر، وأن هذا الأخیر یخضع للسلطة  ااعتبرت مبلغ التصفیة، تعویض التي

  .من القانون المدني أعلاه 182و 131التقدیریة للقاضي بناء على أحكام المادة 

السبب الواقعي مستنبط من طبیعة ودرجة الضرر نتیجة عدم التنفیذ، فقد 

اوز قیمة التعویض یكون الضرر اللاحق بالمحكوم ضده نتیجة عدم التنفیذ یتج

الذي تم حسابه اعتمادا على العملیة الحسابیة، وهو یغبن المحكوم له من جهتین،  

  .من جهة التنفیذ ومن جهة التصفیة

من قانون الإجراءات المدنیة  985ونشیر إلى أنه بناءً على أحكام المادة 

المبلغ قیمة ، أن المحكوم له لا یستأثر بمبلغ التصفیة كله إذا تجاوز 196والإداریة

الضرر اللاحق به، فالمحكوم له یستأثر بجزء من المبلغ، والمبلغ الذي تجاوزه 

  . یؤول للخزینة العمومیة

                                                           
195

  .86حسین، مرجع سابق، ص كمون  - 
یجور للجھة القضائیة أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التھدیدیة إلى المدعي، إذا "  إ.م.إ.قمن  985المادة  تنص - 196

  . "تجاوزت قیمة الضرر، وتأمر بدفعھ إلى الخزینة العمومیة
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نفهم من هذه المادة أن القاضي الإداري عندما یقوم بتصفیة الغرامة 

التهدیدیة یقوم بعملیة حسابیة بسیطة، وذلك بضرب عدد الأیام التي تأخرت الإدارة 

في مبلغ الغرامة المحكوم بها عن كل یوم تأخیر، ثم المبلغ المتحصل  ،ذعن التنفی

المستفید -علیه الذي یمثل قیمة تصفیة الغرامة التهدیدیة، یمنح جزء منه للمدعي 

حسب الضرر اللاحق به بسبب التأخر في التنفیذ أو بسبب  -من الغرامة التهدیدیة

  .صفیة یدفع للخزینة العمومیةعدم التنفیذ، أما الجزء المتبقي من مبلغ الت

غیر أن هذا یخالف الأحكام العامة في تصفیة الغرامة التهدیدیة كما تم 

، أین القاضي یحدد مبلغ تصفیة الغرامة التهدیدیة حسب الضرر 197شرحه سابقا

اللاحق بالمدعي دون زیادة ولا نقصان، ولا ینشأ أي حق للخزینة العمومیة، كما 

المادة یؤدي إلى أن الخزینة العمومیة تسترد بیدها الیسرى ما أن تطبیق أحكام هذه 

    .198أعطته بیدها الیمنى

  

  

  

  

  
                                                           

  . وما یلیها من هذه المذكرة 105أنظر ص -  197
  .87كمون حسین، مرجع سابق، ص -  198
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  خلاصة الفصل الثاني

أنه رغم نص المشرع الجزائري في إطار قانون الإجراءات المدنیة 

منح القاضي الإداري سلطات جدیدة خاصة بمرحلة تنفیذ الحكم أو داریة، على والإ

القرار الإداري، لاسیما ضد الإدارة، من أجل وضع حد لانعدام استقرار القضاء 

فیما یخصها، إلا أن ذلك لا یتماشى مع ما هو مجسد میدانیا وواقعیا، نظرا لغیاب 

  .  القضاء الإداريتنفیذ الأحكام الصادرة عن  علىالفعالیة لدفع الإدارة 

فمن خلال القانون الإجرائي الجدید الذي ألغى قانون الإجراءات المدنیة، 

نجد المشرع صریحاً فیما یخص منح السلطة للقاضي الإداري لتوجیه أوامر للإدارة 

وكذا تسلیط غرامة تهدیدیة في إطار تنفیذ السند القضائي، واضعا حد في ذلك 

  .لإداري السابق في هذه المسألةللاجتهاد المتناقض للقضاء ا

إلا أن الشعور المعنوي للقاضي الإداري بخضوعه للسلطة التنفیذیة نظرا  

ه، جعلته یتفادى استعمال هذه السلطات، نة فعلیة تجسد میدانیا استقلاللغیاب ضما

لاسیما أمام عدم اكتمال النصوص القانونیة التي تضمنت هذه السلطات وتمیزها 

  .ما یخص أحكامهابعدة ثغرات فی
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  خاتمــــــــة

 الجزائري إن تكریس مقتضیات دولة القانون دفعت المؤسس الدستوري

إلى وضع مبادئ دستوریة تحقق هذا المفهوم الجدید للدولة عن طریق مؤسساتها 

  .المختلفة التي تمارس مهامها وفقا للقانون ولتحقیق الغایة الدستوریة من إنشائها

الإداري، أحد أقطاب السلطة القضائیة المنصوص علیها یعتبر القضاء 

 1996دستوریا بعد اعتناق المؤسس الدستوري الجزائري بموجب دستور 

الازدواجیة القضائیة، ومنح له مهمة حمایة المجتمع وحقوق الأفراد وحریاتهم 

 .الأساسیة

وفحص الإدارة  لأعمال تهخلال مراقبمن دور القاضي الإداري ویكمن 

مشروعیتها، ویمارس ذلك في إطار الخصومة الإداریة المبنیة على إجراءات مدى 

حددها ونظمها القانون، والتي تنتهي بصدور حكم قضائي یفصل في النزاع 

 .     المعروض علیه

وبعد ظهور مشاكل في المیدان العملي وصدور معظم الأحكام بعدم 

دد القاضي الإداري في قبول الدعوى في الشكل أو رفضها لعدم الإثبات، وتر 

المبادرة في استعمال بعض السلطات التي یتمتع بها القاضي العادي بحجة عدم 

المشرع الجزائري في قانون وجود نصوص قانونیة تسمح له بذلك، تدخل 

في مرحلة سیر سلطات جدیدة للقاضي الإداري ، ومنح الإجراءات المدنیة والإداریة

بیاً في تسییرها عن طریق مراقبة احترام مبدأ الخصومة وذلك بمنحه دوراً إیجا

الوجاهیة ومبدأ تكافؤ الفرص بین الخصوم في تقدیم وسائل دفاعهم، وتدعیم دوره 
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التحقیقي في البحث عن الدلیل والوصول إلى الحقیقة، لكي یصدر في الأخیر 

حكمه عن درایة ووفقا لمبادئ المحاكمة العادلة التي هي من بین مقومات دولة 

  .لقانونا

إلا أن صدور أحكام وقرارات صادرة عن القضاء الإداري، لا یكفي 

  .لتحقیق الغایة من اللجوء إلى القضاء، إذا لم یتم تنفیذ مضمونه وتجسیده واقعیا

غیر أن ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها، 

ة القانون هي دولة كرس انعدام الثقة لدى المواطن في مؤسساته، ذلك أن دول

  . المؤسسات، أین یخضع فیها الفرد والإدارة للقانون

ومن أجل دعم ثقة المواطن في مؤسساته، دعم المشرع  ،في هذا الإطار

، من حكامهتجسید واقعي لأ القاضي الإداري بسلطات جدیدة فعالة تهدف إلى

یها لحملها على خلال الترخیص له بتوجیه أوامر للإدارة وتسلیط غرامة تهدیدیة عل

  . تنفیذ الأحكام الصادرة ضدها

وإنما نصوص قانونیة تنظم تصرفات الإدارة، لا یكفي وجود  غیر أنه

، اوتطبیقه ان، یحسنون تفسیرهیلابد من قضاة متخصص هذه النصوصلتفعیل أثر 

، التي من خلالها یقوم المشرع بسد الفراغات اویتوصلون إلى اكتشاف نقائصه

  .القانونیة

بالإضافة لتحقیق ضمان حمایة حقوق وحریات الأفراد ضد تعسف الإدارة، 

نه لابد من تجسید الذي یعد مبدأ من المبادئ التي تقوم علیها دولة القانون، فإ

القضاء من أي ضغوطات التي قد تمارسها علیه السلطة التنفیذیة  فعلي لاستقلال
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من أجل تحقیق أهدافها السیاسیة حتى ولو كان ذلك على حساب الحقوق 

  .والحریات العامة 

وبناء على ما سبق، فإن تجسید الدور الإیجابي للقاضي الإداري، لا 

للازمة یتوقف على منحه سلطات في نصوص مجردة، دون تحدید الآلیات ا

لتجسیدها في الواقع العملي، ذلك أن تكریس السلطات دون استتباعها بالآلیات 

اللازمة لتجسیدها، یفرغ  تلك السلطة من محتواها ویجعلها دون فعالیة، لذا یتعین 

  .تفعیل هذه السلطات بآلیات تبین صدق نیة المشرع في إخضاع الإدارة للقانون

ري مع هذه السلطات، التي لم یسبقها إلا أن حداثة تجربة القاضي الإدا

اجتهادات من طرفه، بین حقیقة الفراغات التي تحویها النصوص المكرسة فیه، 

خصوصا أن تفسیر القاضي الإداري لملئ هذه الفراغات، في الكثیر من الأحیان 

لا یكون على النحو اللازم، لوجود شعور معنوي لدى القاضي بانعدام ضمانات 

  :وره، لذا یتعین وفي إطار الاقتراحات التي نقدمهاتقوي سلطاته ود

القضاء التي من خلالها یشعر القاضي الإداري بأنه  تكریس استقلال

یؤدي دوره باعتباره سلطة قضائیة ولیس مجرد موظف تابع للسلطة التنفیذیة، 

وذلك بتعدیل النصوص التي تقید سلطته وتربط مستقبله بقرارات إداریة تصدرها 

  .التنفیذیةالسلطة 

تفعیل سلطات القاضي الإداري، وذلك من خلال تكریسها قانونیا في -

نصوص واضحة وتجسیدها واقعیا بأدوات فعالة من اقتراح القاضي ویستعملها 

  .تلقائیا دون تدخل جهات أخرى لاسیما التابعة للسلطة التنفیذیة
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للقاضي كما أنه ونظرا لكون هذه السلطات الجدیدة التي كرسها المشرع 

الإداري، موجهة ضد الإدارة التابعة للسلطة التنفیذیة وتؤثر في المركز القانوني 

لهذه الأخیرة، قد یجعل القاضي الإداري یتأثر سلبا بالطرف المخاطب بها، نظرا 

لكون دوره الدستوري لم یتم إحاطته فعلیا وواقعیا بضمانات تجعله أكثر تحررا من 

و إخضاعها للقانون مثلها مثل الفرد، لذا یتعین دعم الإدارة، ویكون حقا دوره ه

هذه الضمانات واقعیا لتجسید فعلي لمقومات دولة القانون، أین یشعر المتقاضي 

  .أن القضاء هو الملجأ في حالة تأثر حقه أو مركزه القانوني

   

 

 

 

  

 

  

  

  



115 
 

  قائمة المراجع

 باللــغّـــــــــــــة العربیــــــــــــّــــة -أولاّ 

I.الكتــــــــب 

، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد، دیوان أحمد محیو .1

  .1992المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، التحقیق في دعاوي القضاء الإداري، الدعوى الضریبیة أغلیس بوزید .2

  .2012دار الأمل، تیزي وزو،  نموذجا،

، دار العلوم للنشر الإداریةالوسیط في المنازعات ، يبعل د الصغیرممح .3

  .2009والتوزیع، عنابة، 

دراسة (، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریةبن صاولة شفیقة .4

  .2012دار هومة، الجزائر،  ، الطبعة الثانیة،)مقارنة

نظریة  -نظریة الدعوى( قانون الإجراءات المدنیة ،بوبشیر محند أمقران .5

  .2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ،)الاستثنائیةالإجراءات -الخصومة

 ، القضاء الإداري في الجزائر، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة،بوضیاف عمار .6

طبعة ثانیة معدلة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جسور للنشر والتوزیع 

  .2008،الجزائر، 

 25المؤرخ في  09-08رقم  ، طرق التنفیذ وفقا للقانونحمدي باشا عمر .7

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار هومة، الجزائر،  2008فیفؤي 

2012 



116 
 

دراسة –، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة حمدي علي عمر .8

  .2003 القاهرة، دار النهضة العربیة، -مقارنة

اء وأحكام القضاء، على ضوء أراء الفقه: ، الإجراءات المدنیةزودة عمر .9

  .ن.س.أنسكلوبیدبا، الجزائر، د

الطبعة الثانیة،  ،دور القاضي الإداري بین المتقاضي والإدارة ،سكاكني بایة .10

.                                                                                                                   2006دار هومه، 

الإثبات (، الإثبات أمام القضاء الإداريالعزیز عبد المنعم خلیفةعبد  .11

، الطبعة الأولى، دار )المباشر، الإثبات غیر المباشر، دور القاضي في الإثبات

  .2008الفكر الجامعي، الاسكندریة، 

وقف تنفیذ :، قضاء الأمور الإداریة المستعجلةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة .12

دعوى تهیئة الدلیل، دار الفكر والقانون، المنصورة، -ذ الأحكامإشكالات تنفی- القرار

2009. 

، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة، الأنظمة العید صالحي .13

الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر،  ،الرقابة الجبائیة، المنازعات الجبائیة الجبائیة،

 ،2006. 

مجلس الدولة، الجزء الأول، المنتقى في قضاء  ،لحسین آث ملویابن شیخ  .14

  .2002دار هومه، الجزائر، 

، )الهیئات والإجراءات(، المبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعودشیهوب   .15

 .2009الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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، )نظریة الاختصاص(، المبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیهوب .16

 .2009، ن المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیواثانيالجزء ال

، مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري  للإدارة یسرى محمد العصار .17

 وحظر حلوله محلها وتطوراته الحدیثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،

 .2000القاهرة، 

 

II. الرّسائـــــــل والمذكّـــــــرات الجامعیّـــــــــــة 

  :الجامعیة الرسائل  - أ

سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة  آمال یعیش تمام، .1

تخصص قانون عام، جامعة محمد خیضر  مقدمة لنیل دكتوراه علوم في الحقوق،

 .2012-2011بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

لجزائر، رسالة لنیل ، عن انتفاء السلطة القضائیة في ابوبشیر محند أمقران .2

درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .2006-2005السنة الجامعیة 

، میعاد رفع دعوى الإلغاء، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في تاجر محمد .3

 .2006القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 :الجامعیة المذكـــــــــــرات  -  ب

، مجلس الدولة بین النص الدستوري والنصوص التشریعیة، بن یوب جهید .1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص هیئات عمومیة وحوكمة، كلیة 

  .2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

اري في دعوى الإلغاء في الجزائر، ، سلطات القاضي الإدبوالشعور وفاء .2

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون الإداري، قسم القانون العام، 

 .2011- 2010كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

، ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة، مذكرة لنیل بوهالي مولود .3

 القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدةشهادة الماجستیر في 

 .2013-2012، السنة الجامعیة الجزائر

، 08/09، تطور قضاء الاستعجال الإداري على ضوء قانون جبار حیاة .4

 مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة،

 .2011-2010كلیة الحقوق، بن عكنون، 

، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة، اني السعیدسلیم .5

 .2004-2003تیزي وزو، كلیة الحقوق،  ،رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري

، ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها،  كمون حسین .6

تیزي وزو،  ،معمريفرع تحولات الدولة، جامعة مولود  ،رسالة ماجستیر في القانون

 .2009كلیة الحقوق، 
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، الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة مزیاني سهیلة .7

الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إدارة وإدارة عامة، كلیة الحقوق 

 .2012-2011والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 

III.  لاتوالمداخـــــــالمقـــــــــالات 

 :المقـــــــــــالات-أ

مجلة مجلس ، "إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة"، بن ناصر محمد .1

 .33-13، ص ص 2003، 4، العدد الدولة

عدم تنفیذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري " ، بن ناصر یوسف .2

،  04، العدد قتصادیة والسیاسیةالا المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، "الجزائري

  .920-911، ص ص 1991

المجلة النقدیة ، "القضاء من الوظیفة إلى السلطة"، بوبشیر محند أمقران .3

  .33-5ص  ، ص2006، 1، العدد للقانون والعلوم السیاسیة

 مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة"، بودریوه عبد الكریم .4

، ص  2007،  01، العدد لمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةا، "تقیید متقلید أ

  .60-39ص 

سلطة القاضي الإداري في توجیه "، عبد الحلیم  وبن مشريشرون حسینة  .5

، 2005، سنة 02العدد ،الاجتهاد القضائي ،"أوامر للإدارة بین الحظر والإباحة

  .245-228ص ص 
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مجلة ، "عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیدیة"،غناي رمضان .6

  .171-145، ص ص 2003، 4، العدد مجلس الدولة

الاجتهاد ، "السلطة التقدیریة واجتهاد القاضي الإداري"، فریجة حسین .7

 .221-204، ص ص 2005،  2، العدد القضائي

مجلس مجلة  ،"الطابع التحقیقي للإثبات في المواد الإداریة"، مراد بدران .8

  .22-9، ص ص 2009، 9العدد  ،الدولة

الطبیعة القانونیة لمجلس الدولة وأثر ذلك على " ،نصر الدین بن طیفور .9

ص ، ص 2009، 09، العدد مجلة مجلس الدولة، "حمایة الحقوق والحریات

23-34. 

 :المداخلات- ب

أشغال  ،"الغرامة التهدیدیة وتنفیذ قرارات القضاء الإداري"، بدرانیة رقیة .1

التطورات والمستجدات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  الملتقى الوطني،

غیر ( 2009جانفي 21و 20 كلیة الحقوق،جامعة وهران، في المواد الإداریة،

 .)منشور

السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في إطار التحقیق "، بن صاولة شفیقة .2

، سیدي بلعباس، یومي یلالي الیابسالملتقى الوطني جامعة الج، "في النزاع

 ).غیر منشور(18-1ص ص  ،29/04/2009و 28
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، "السلطات الجدیدة للقاضي الإداري في تنفیذ قراراته"، بن ناصر یوسف .3

التطورات والمستجدات في قانون الإجراءات المدنیة  ،أشغال الملتقى الوطني

 ).غیر منشور( 2009جانفي 21و 20، كلیة الحقوق،جامعة وهران ،،والإداریة

قانون الإجراءات المدنیة  تجاهات الحدیثة فيالا" ،بوصنوبرة مسعود .4

سلطات القاضي الإداري في : ، الملتقى الوطني الأول حول"والإداریة

 1945ماي  08، جامعة 2011ماي 18و 17المنازعات الإداریة، یومي 

 ).غیر منشور(قالمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق

  

 النّصـــــــوص القانونیّــــــــــة  .2

 :رتــو الدس  - أ

، منشور بموجب 1989ة الشّعبیّة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیّ  .1

، 9عدد  ر.، ج1989فیفري  28، مؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي رقم 

معدّل ومتمّم بموجب دستور الجمهوریة الجزائریة . 1989مارس  1صادر في 

، 438-96، صادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق 1996دیسمبر  07مؤرخ في 

دیسمبر  8، صادر في 76عدد  ر. ، ج1996نوفمبر  28علیه في استفتاء 

، 2002أفریل  10، مؤرخ في 03-02، معدّل ومتمّم بموجب قانون رقم 1996

، مؤرخ في 19 -08،  وبقانون رقم 2002أفریل  14، صادر في 25عدد  ر. ج

-16، وبقانون 2008نوفمبر  16، صادر في 63عدد ر.، ج2008نوفمبر  15

 .2016مارس  07، صادر في 14ر عدد .، ج2016مارس  06مؤرخ في  01
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  النصــــــوص التشریعیّـــــــــــة - ب

، یتعلق 1998ماي  30، مؤرخ في 01- 98قانون عضوي رقم  .1

جوان  1، صادر في 37عدد  ر. باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج

جویلیة  26، مؤرخ في 13-11، معدّل ومتمّم بالقانون العضوي رقم 1998

 . 2011أوت  3، صادر في 43عدد  ر.، ج2011

، یتضمن قانون الإجراءات 1966جوان  8، مؤرخ في 154-66أمر رقم  .2

 ).ملغى. (1966جوان  9، صادر في 47عدد  ر. جالمدنیة، 

، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  .3

 .، معدّل ومتمّم1975سبتمبر  30، صادر في 78عدد  ر .ج

، یتعلق بالمحاكم الإداریة، 1998ماي  30، مؤرخ في 02-98قانون رقم  .4

 .1998جوان  01، صادر في 37عدد  ر.ج

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر  25، مؤرخ في 09- 08رقم  قانون .5

 .2008أفریل  23، صادر في 21عدد  المدنیة والإداریة، ج ر

  :النصوص التنظیمیة -ج

ینظم العلاقات بین الإدارة  ،1988یولیو  4مؤرخ في ، 131-88مرسوم رقم  -

   .1988یولیو  26صادرة في ، 27ر عدد .والمواطن، ج

  

 الاجتهــــــــــاد القضــــــــائـــــي .3

، مجلة 15/07/2002الصادر بتاریخ  5638رقم  قرار مجلس الدولة .1

 .162و 161، ص 2003، 03مجلس الدولة، العدد
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، مجلة 23/09/2002الصادر بتاریخ  6460قرار مجلس الدولة رقم  .2

 .91-89ص  ، ص2003، 03مجلس الدولة، العدد 

، مجلة 16/03/2004الصادر بتاریخ  9993قرار مجلس الدولة رقم  .3

  .152-150ص  ، ص2004، 05مجلس الدولة العدد 

، مجلة 20/04/2004الصادر بتاریخ  9898قرار مجلس الدولة رقم  .4

 .146-143ص  ، ص2004، 05مجلس الدولة العدد 

 ).غیر منشور( 15/03/2006بتاریخ  24798قرار مجلس الدولة رقم  .5

، مجلة 2003-04-08صادر بتاریخ ال 014989قرار مجلس الدولة رقم  .6

  .178-177، ص ص 2003، 3مجلس الدولة، العدد 
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  ملخص

الإجراءات المدنیة  قانون المتضمن 09-08سعى المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

داث سلطات جدیدة للقاضي مقومات دولة القانون إلى استحوإرساء   والإداریة، في إطار تجسید

إحداث موازنة الدستوري، و تقویة دوره بمرحلة سیر الخصومة والتنفیذ، من أجل  الإداري، تتعلق

الإدارة صاحبة امتیازات السلطة العامة، وذلك لتكریس مبادئ المحاكمة العادلة ، و الفرد حقیقیة بین

أثناء الخصومة الإداریة التي تسمح للفرد بمقاضاة الإدارة بتلك الفعالیة التي نجدها في النصوص 

  .ن خلال تنفیذها فعلامیدانیا، م رات القضائیة الفاصلة ضد الإدارةالقانونیة، وتجسید الأحكام والقرا

القانوني  لم یتم إزالة الغموض والفراغ انوني لهذه السلطات غیر كافٍ، إذإلا أن التكریس الق

تجعله ، ، و لم یتم إحاطة دور القاضي الإداري بضمانات فعلیة,الذي یكتنف هذه السلطات من جهة

إلا من خلال  ذلك یتحقق، ولا من جهة أخرى یمارس هذه السلطات دون ضغوطات من الإدارة

  .تجسید واقعي لقضاء مستقل بصفة عامة، یتولى حمایة حقوق وحریات الأفراد المقررة دستوریا

Résumé 
A travers la loi 08-09 portant Code de procédure civile et administrative, le 

législateur algérien a donné de nouveaux pouvoirs au juge administratif, que ce soit 

en cours d’instance ou à l'exécution de ses décisions. Ses pouvoirs sont destinés à 

renforcer d’une part son rôle constitutionnel, et d’une autre part  pour établir les 

fondements et composantes de l’Etat de droit, afin de susciter un réel équilibre entre 

l’individu et l’administration qui jouit des prérogatives de la  puissance publique, 

dans le but de consacrer les principes d'un procès équitable au cours du contentieux 

administratif, qui permettent à l’individu de poursuivre l'administration avec 

l’efficacité consacrer dans les textes juridiques, et d’exécuter réellement les 

décisions  judiciaires à l’encontre de l’administration. 

En dépit de cette consécration, les pouvoirs en cause restent toutefois 

limités, d’une part quand ces lacunes juridiques qui les entourent persister, d'autre 

part, si le rôle de juge administratif n’est pas entouré de vraies garanties qui lui font 

exercer ces pouvoirs sans pression de l'administration, et ceci ne peut être réalisé 

que par la consécration d'un système judiciaire indépendant, qui a pour mission, la 

protection des droits et libertés des personnes prescrites par la Constitution. 
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